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   .نحمد الله عز وجل على أن قدرنا ووفقنا لإتمام ھذه المذكرة  

ونتقدم بالشكر والتقدیر لأستاذنا المشرف والمحترم الدكتور                       

و زرورو ناصر"الذي كان لآرائھ وتوجیھاتھ أعظم الأثر "  

    الأھمیة في انجاز ھذه المذكرة.  

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى أعضاء لجنة المناقشة   

  على قبولھم قراءة ھذه المذكرة ومناقشة مضمونھا. 

  نشكر كل أساتذة كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري.  

نشكر كل العاملین في مكتبة كلیة الحقوق بجامعة مولود   

معمري ببوخالفة وجامعة حملات على المساعدة التي قدموھا 

  ، وكذا عمال مكتبات الولایات الأخرى حیثما انتقلنا.نال

ونتقدم بالشكر إلى كل من مدى لنا ید العون ومساعدتنا في   

                         انجاز ھذه المذكرة سواء مادیا أو معنویا. 



 

 	

  

أھدي ھذا العمل المتواضع : 

إلى والدي رحمھ ا ، 
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   مقدمة 

نظرا لما یشھده العالم من تطور في أسالیب ارتكاب الجرائم التي تواكب التطور   

العلمي والتكنولوجي، حیث یستعین المجرم بوسائل العلم التي تتیح لھ أداء أفضل للمشروع 

ابتكار أنماط إجرامیة حدیثة أو بتطویر الأنماط التقلیدیة، بات  من الإجرامي سواء من حیث 

المستحیل على القاضي مھما اتسعت خبراتھ النظریة والتطبیقیة أن یحیط بجمیع ھذه 

  الأسالیب، وأن تتساوى معرفتھ لھذه المسائل مع ما تكون علیھ معرفة الأخصائیین.

ء ھو إرساء العدالة واسترجاع ومما لاشك فیھ أن الھدف من وجود جھاز القضا  

الحقوق. والقاضي ھو الذي یسعى إلى تحقیق ھذا الھدف من خلال النطق بأحكام عادلة 

ومنصفة بعد تكوین عقیدتھ في ذلك الحكم، غیر أنھ كثیرا ما یكون القاضي أمام نزاع مشوب 

اضي بسبب بالغموض و الإبھام لتضمینھ وقائع ذات طابع فني أو علمي تخرج عن مدارك الق

تكوینھ الخاص في مجال العلوم القانونیة، فیستحیل علیھ الإلمام بكل المعارف في مختلف 

  مجالات الحیاة التي أصبح فیھا لكل مجال أھل الاختصاص.

لتمكین القاضي من الفصل في مثل ھذه النزاعات بقناعة، أوجد القانون وسیلة قانونیة        

الخبرة القضائیة حیث أجاز لھ المشرع اللجوء لأھل الخبرة تساعده على إثبات الوقائع وھي 

  فیما یعرض علیھ من مسائل تتطلب معرفة فنیة.

فالخبرة القضائیة ھي وسیلة من وسائل الإثبات، وإجراء من إجراءات التحقیق خاصة   

في الدعاوى الجزائیة التي یكون فیھا دور القاضي الجزائي ھو البحث عن الحقیقة بمختلف 

یجوز  « :أنھمن قانون الإجراءات الجزائیة على  212رق المشروعة. فلقد نصت المادة الط

إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیھا القانون على غیر 
على وقوع الجریمة ونسبتھا إلى المواد الجزائیة ھو إقامة الدلیل فالإثبات في  .»..ذلك.

  .1شخص معین فاعلا أصلیا أو شریكا

                                                             
  .7، ص 2014، دار الفكر الجامعي، مصر، لخبرة وأثرھا في الدعوى الجنائیةعبد الله جمیل الراشدي، ا - 1
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تمارس الخبرة من طرف شخص ینعت بالخبیر، وھو شخص توافرت لدیھ معرفة     

علمیة وفنیة لتخصصھ في مادة معینة، تستعین بھ السلطة القضائیة لمساعدتھا في تقدیر 

ه النواحي لتمكینھ من اكتشاف المسائل الفنیة، استكمالا لنقص معلومات القاضي في ھذ

  .1الحقیقة

     التاسع نظم المشرع الجزائري موضوع الخبرة القضائیة في المواد الجزائیة في القسم    

من قانون  156إلى  143ذلك في المواد من الثالث تحت عنوان الخبرة و من الباب

حدد بموجبھ  08/06/1966وزیر العدل بتاریخ  ، كما صدر قرارعن2الإجراءات الجزائیة

كیفیة التسجیل أو الشطب من قائمة الخبراء القضائیین، وتم إلغائھ بموجب المرسوم التنفیذي 

المحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاتھم كما یحدد  95/3103رقم 

  حقوقھم وواجباتھم.

والجدیر بالذكر بأن الأحكام والقواعد التي تقوم علیھا الدعوى في المسائل الجزائیة     

والمدنیة تختلف طبقا لطبیعة الدعوى، وبناء على ذلك اقتصرنا في ھذا البحث على قواعد 

الخبرة في المسائل الجزائیة وإن كان الأمر لا یمنع من الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة 

لما یشمل علیھ من القواعد العامة التي لا تتعلق بالمسائل المدنیة في حد ذاتھا، والإداریة 

في مسائل الخبرة المدنیة والجزائیة على حد وإنما تعد من القواعد التنظیمیة التي تسري 

التي تبین الغرض من الخبرة، إذ  4من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 125سواء كالمادة 

  .»تھدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي «تنص على:

  فالمشرع الجزائري لم یعرف الخبرة، بل بین الغرض منھا في ھذا النص.

إن إعطاء المشرع الجزائري أھمیة قصوى للخبرة القضائیة إنما جاء لتطویر أجھزة     

م، وللخبرة القضائیة أیضا دور مھم التحقیق واستعمال الوسائل العلمیة الحدیثة لكشف الجرائ
                                                             

 http://www.droitالموقع الإلكتروني  ، مقال منشور على من ھو الخبیر القضائي برھامي أبو بكر عزمي، -1 
alafdal.net  

  ) معدل ومتمم.48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة (ج ر عدد 1966یونیو  8المؤرخ في  155 -66أمر رقم  - 2
یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین  ،10/10/1995المؤرخ في  310 -95رقم  مرسوم تنفیذي - 3

  ).60، (ج ر عدد وواجباتھموكیفیاتھم، كما یحدد حقوقھم 
  ).21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، (ج ر عدد  2008فبرایر  25المؤرخ في  09 -08قانون رقم  - 4

http://www.droit/
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القضائي من الناحیة العلمیة والتطبیقیة حیث لا تكاد تخلو ملفات الدعاوى الجزائیة في العمل 

من تقاریر الخبرة سواء في مجال الطب الشرعي والطب النفسي و العقلي أو في الجرائم 

  الجنسیة والجرائم المالیة وغیرھا.

ئیة وسیلة من وسائل الإثبات قد یعتمدھا القاضي بمفردھا أو باعتبار أن الخبرة القضا    

یتند إلیھا في تعزیز الأدلة الأخرى المتوفرة في ملف الدعوى الجزائیة، وباعتبارھا أیضا 

جأ إلیھا القاضي لمعرفة خفایا الأمور الفنیة والعلمیة المتعلقة لإجراء من إجراءات التحقیق ی

ار أمر بإجراء الخبرة القضائیة في كل الدعاوى الجریمة، فھل القاضي ملزم بإصد

المعروضة أمامھ قبل الفصل فیھا ومن ثم التزامھ بنتائج تقریر الخبیر، أم أن الأمر جوازي 

  وأن القاضي ھو الخبیر الأعلى ؟

العامة التي تحكم الخبرة  اعدوإن الإجابة على ھذه الإشكالیة یستوجب عرض الق    

و الآثار القانونیة للخبرة القضائیة ومجالات (الفصل الأول)، ائیة القضائیة في المسائل الجز

               (الفصل الثاني).تطبیقھا في المسائل الجزائیة 
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  الفصل الأول

  ئیةللخبرة القضائیة في المسائل الجزاالمبادئ العامة 

تضمن مسائل تحتاج ذا عرض علیھ نزاعا یإلى الخبرة إأجاز المشرع للقاضي اللجوء 

وتكوینھ أو مسائل تتعلق بموضوع یخرج عن تأھیلھ  ،و تقني أو فني أإلى تخصص علمي 

مام ضرورة الاستعانة بذوي الاختصاص من الخبراء بھدف أمن ثمة یكون لقانوني وا

یھ قبل الفصل في موضوع النزاع  إما من تلقاء إلإلى قناعتھ بالحكم الذي ینتھي  الوصول

  .1طلب من الخصوم أو النیابة العامةنفسھ أو ب

 فان          لتشریعاتایعرف الخبرة القضائیة كغیره من  بار أن التشریع الجزائري لموباعت

غیر أنھ وضع  ،أول)(مبحث أغلبیة الفقھاء لم یختلفوا حول تحدید مفھومھا و ممیزاتھا 

  .)ي(مبحث ثانالقواعد القانونیة التي تحكم طلب إجراء الخبرة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، مذكرة لنیل شھادة -دراسة مقارنة بین التشریع الأردني والكویتي -الخبرة في المسائل الجزائیةمحمد غالب الرحیلي،  - 1

  .08، ص 2014 الكویت، ماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط،
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  المبحث الأول

  القضائیةمفھوم الخبرة 

ا إلى عدة تناولھا من مختلف الجوانب كما صنفھ ثتعددت تعریفات الفقھ للخبرة حی    

مطلب (اتفاق فقھي حول خصائصھا و ما یمیزھا عن بعض المفاھیم غیر أنھ ھناك  أصناف

  .)ثانيمطلب (حول تحدید طبیعتھا القانونیة  الجدل یقومو ،)أول

  المطلب الأول

  و أنواعھاتعریف الخبرة القضائیة 

نظرا لاتصالھا بالواقعة المراد  ةتعتبر الخبرة القضائیة من طرق الإثبات المباشر   

ي المسائل ذات كما أنھا إجراء من إجراءات التحقیق التي یأمر بھا القاضي للفصل ف ،إثباتھا

 ،)يفرع ثان( تحدید أنواعھاو  ،أول)فرع (یتعین تعریفھا  لذا ،لتقنياالطابع العلمي أو 

   (فرع ثالث).وطبیعتھا القانونیة 

  الفرع الأول

  تعریف الخبرة القضائیة

 125ن فقط الھدف منھا في المادة بل بیّ  ،لم یرد تعریف الخبرة القضائیة في القانون

و ھو توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة  1ةنون الإجراءات المدنیة  والإداریمن قا

  .  (ثانیا)الاصطلاح  ثو من حی (أولا)اللغة  ثإذن یعرف الخبرة القضائیة من حی ،للقاضي

  تعریف الخبرة القضائیة لغة أولا:

فھ على غة تعني العلم بالشيء و اختیاره. یقال : خبر فلان الأمر إذا عرل الخبرة

  ن الكریم: آو قد جاء في القر ،حقیقتھ

  

                                                             
   .»تھدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي«ق.إ.م.إ: 125المادة  - 1
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  .1»الرحمن فاسأل بھ خبیرا«

  .2)14یة الآ ،سورة فاطر»( و لا ینبئك مثل خبیر« تعالى:و قولھ 

  تعریف الخبرة القضائیة اصطلاحا ثانیا:

فقد عرفھا  ،ھي عدیدةو  ،اجتھد الفقھ و القضاء في تحدید معنى الخبرة القضائیة

  و سوف نستعرض البعض منھا:البعض 

القاضي في مجال الإثبات لمساعدتھ في  تلك الاستشارة القانونیة التي یستعین بھا«

تقدیر المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرھا إلى معرفة فنیة أو درایة علمیة لا تتوافر لدى 
  .3»القاضي بحكم تكوینھ

                  ׃بأنھا مقداد كور وغلي كما عرفھا

الأطراف إلى العملیة المسندة من طرف القاضي إما تلقائیا إما بناءا على اختیار «

أناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم أو لدیھم مفاھیم عن بعض الوقائع و حول بعض 

المسائل لیتوصل بواسطتھم إلى استخلاص معلومات یراھا ضروریة لحسم النزاع و التي لا 

  .4»یان بھا بنفسھتیمكنھ الإ

جوانب الوقائع المادیة التي استیضاح رأي أھل الخبرة في شأن استظھار بعض «

على قاضي الموضوع إدراكھا بنفسھ من مجرد مطالعة الأوراق و التي لا یجوز  صيیستع

و لیس في أوراق الدعوى  ،للقاضي أن یقضي في شأنھا استنادا لمعلوماتھ الشخصیة
و التي یكون استیضاحھا جوھریا في تكوین قناعتھ  ،أدلتھا ما یعین القاضي على فھمھاو

  .5»في شأن موضوع النزاع

                                                             
   ن الكریم.من القرآ 59سورة الفرقان، الآیة  - 1
  من القرآن الكریم. 14سورة فاطر، الآیة  -  2
  . 112ص  ، 2006 ،الجزائر ،دار ھومة ،التحقیق القضائي ،أحسن بوسقیعة -  3
  . 42ص  ، 2002 ، 1العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،الإداري الخبرة في المجال ،مقداد كوروغلي -  4
 ،مصر ،الدار الجامعیة الجدیدة للنشر ،بات المواعید المدنیة و التجاریةثالوجیز في إ ،ھمام محمد محمود زھران -  5

  .357ص  ، 2003
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وسیلة لتحدید التفسیر الفني للأدلة أو الدلائل بالاستعانة بالمعلومات العلمیة فھي «

في حقیقتھا لیست دلیلا مستقلا عن الدلیل ألقولي أو المادي. وإنما ھي تقییم فني لھذا 

                       .1»الدلیل

  الفرع الثاني

  أنواع الخبرة القضائیة

أھمیة بالغة في الإثبات  تلقد أصبحت الخبرة القضائیة في التشریعات المعاصرة ذا 

أن و ،لا یحید على روح القانون كيتنویر القاضي لتحقیق العدالة و ذلك لإسھامھا فيو

الوصول إلى الحقیقة  فیھا الاستعانة بالخبراء على تعددھم یتبین في الحالات التي یتعذر

تحقیقا لذلك كانت و ،النواحي العلمیة والفنیة التي تستلزم تدخلھمالأمر على بعض لتوقف 

  :یجازھا فیما یليإرة القضائیة على أنواع عدة یمكن الخب

  أولا:الخبرة الأولیة

یھا الأمر في حینما یستعصي عل ،ھي تلك الخبرة التي تأمر بھا المحكمة للمرة الأولى

المطروحة أمامھا للفصل فیھا محیطة بظروف عندما تكون القضیة  أو ،فھم مسائل فنیة

  2أھمیة الخبرة المطلوبةو عدة خبراء حسب موضوع و طبیعة وتستوجب الاستعانة بخبیر أ

                الخبرة المضادة ثانیا:
یلجأ القاضي إلى ھذا النوع من الخبرة حینما لا یكون باستطاعتھ الفصل في القضیة   

ففي  ،ریر الخبرة الأولى أو أن تقاریر الخبرات متناقضةإما لعدم عدالة الحل المقترح في تق

ھذه الحالة یمكن للقاضي اللجوء إلى خبرة مضادة یلتزم فیھا الخبیر المكلف بالقیام بالمھام 

و ذلك بواسطة خبیر  ،یقوم بالتأكد من صحة المعطیات و سلامة نتائج الخبرة ثحی ، 3نفسھا

                  .آخرونء أو عدة خبرا

                                                             
  .  41، ص  2014، دار الفكر الجامعي، مصر، ، الخبرة و أثرھا في الدعوى الجنائیةجمیل الراشدي عبد الله- 1
  .14، ص 1992مطبعة حلب، الجزائر،  الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، مولاي ملیاني بغدادي، - 2
  .14المرجع نفسھ، ص  - 3
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تسمیتھا بالمضادة لا تعني المعاكسة و إنما تندرج في إطار تمكین الخصوم من كل و   

  ھذا النوع من الخبرة القضائیة  في قرارھا لقد كرست المحكمة العلیاو .1وسائل دفاعھم

    بقولھا: 18/11/1998الصادر بتاریخ 

بت وجود تناقض بین خبرة و أخرى و تعذر فصل النزاع بین الطرفین وجب  إذا«

الاستعانة بخبرة فاصلة و عدم الاقتصار على خبرة واحدة أو خبرتین تماشیا مع متطلبات 

  العدل.

بت من القرار المطعون فیھ أن جھة الاستئناف اعتمدت الخبر  ثانیةة الو لما 

نھا تكون قد أساءت فإ ،قضة معھا دون تعلیل كافرجحتھا على الخبرة الأولى المتناو

   .2»مما یعرض القرار للنقض ،بات و القصور في التسبیبلا ا تطبیق قواعد

  الخبرة الجدیدة ا:ثالث

المحكمة عندما ترفض نھائیا الخبرة الأولى لسبب من  ھي الخبرة التي تأمر بھا

لا فللقضاة مطلق الحریة في الأمر بإجراء خبرة جدیدة إذا كانت الخبرة  ،الأسباب كالبطلان م

  و للخصوم أن یطلبوا ذلك أیضا. ،الأولى تفتقر للمعلومات أو أن التقریر یشوبھ عیب

  ة التالیة:و یمكن الأمر بخبرة جدیدة في الحال

  إذا كان التقریر معیبا في شكلھ أو مشوبا بالحیازة إلى خصم من الخصوم. ·

  .3یر كاف في نظر المحكمة أو المجلسإذا كان التقریر ناقصا أو غ ·

  الخبرة التكمیلیة رابعا:

و ھي الخبرة التي تأمر بھا المحكمة عندما ترى نقصا واضحا في الخبرة المقدمة إلیھا    

أو لم تستوفي حقھا  ،جلھاسئلة و النقاط الفنیة المعین من اجمیع الأب عن و أن الخبیر لم یجأ

و تسند  ،و التحري فتأمر المحكمة باستكمال النقص الملحوظ في تقریر الخبرة ثمن البح
                                                             

  . 232ص  ، 2002 ،الجزائر ،دار ھومة ،بات في المنازعات الإداریةثمبادئ الإ ،لحسن بن شیخ أٽ ملویا -1
  .55، ص 02، العدد 1998، المجلة القضائیة سنة 18/11/1998، الصادر بتاریخ 155373قرار المحكمة العلیا رقم  -  2
  .14، مطبعة عمار في باتنة، الجزائر، (د.ت.ن)، ص الخبرة في الطب الشرعيیحي بن لعلى،  -  3
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 141ة و ھذا حسب نص الماد .1الخبرة التكمیلیة إلى الخبیر الذي أنجزھا أو إلى خبیر أخر

  .2و الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة

من قانون الإجراءات الجزائیة في  154كما نصت على إجراء خبرة تكمیلیة المادة   

... و یحدد لھم أجلا لإبداء ملاحظاتھم عنھا أو تقدیم طلبات خلالھ و لاسیما فیما «׃قولھا

   .»یخص إجراء أعمال خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مقابلة

  المطلب الثاني

  القضائیة و تمییزھا عن المفاھیم المشابھة لھاخصائص الخبرة 

و ندرس  ،أول)(فرع  خصائص الخبرة القضائیة ،سوف ندرس في ھذا المبحث   

  ).ي(فرع ثانتمییزھا عن المفاھیم المشابھة لھا في

  الفرع الأول

  خصائص الخبرة القضائیة

  الطابع الاختیاري للخبرة القضائیة أولا: 

و ھي تملك السلطة المطلقة في  ،مدى ضرورة الاستعانة بخبیرإن المحكمة ھي التي تقدر 

 فقد ،ندب الخبراء سواء من تلقاء نفسھا أو استجابة لطلب الخصوم و ذلك بتقدیرھا الأسباب

وراق المقدمة ما یكفي لتكوین قناعتھا فترفض ندب خبیر حتى ي عناصر النزاع و الأفترى 

ن الحكم الصادر بندب الخبیر أو برفضھ مسببا و یجب أن یكو ،و لو قدم الخصوم طلب بذلك

  من طرف القاضي. 

یتمتع القاضي الجزائي بالسلطة التقدیریة في تحري الحقیقة و یختلف دوره في 

دلة خیر على تقدیر الأور ھذا الأففیما یقتصر د ،الدعوى الجزائیة عن دور القاضي المدني

ري و نقب الحقیقة و یستوي في ذلك یقوم القاضي الجزائي بالتح ،التي یقدمھا الخصوم
                                                             

  . 15ص  ،المرجع السابق ،مولاي ملیاني بغدادي -  1
  الإجراءات المدنیة و الإداریة.من قانون  141المادة  -  2
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جراءات من قانون الإ 143نصت علیھ المادة قاضي التحقیق و قاضي الحكم و ھذا ما 

  .1الجزائیة

  ةالطابع الفني للخبرة القضائی ثانیا:

الھدف من الخبرة ھو تنویر القاضي بشأن مسائل واقعیة أو مادیة تتطلب إن  

لذلك فمجال الخبرة القضائیة یقتصر على المسائل  ،تخصص معین من قبل مھني أو فني

   :جراءات الجزائیةمن قانون الإ 146نصت علیھ المادة الفنیة البحتة و ھذا ما 

أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مھمتھم التي لا یجوز أن تھدف إلا  یجب«...

  .»إلى فحص مسائل ذات طابع فني

فالإخلال بھذه الخاصیة یترتب علیھ حتما بطلان الخبرة، ومن ثمة فإنھ لا یجوز 

قانونیة لأن ھذا العمل یعد تنازلا منھ عن اختصاصھ للقاضي ندب خبیر لتوضیح مسائل 

و لیس أھلا للفصل في ھذه المسائل لأن القاضي یعد خبیرا في القانون و یفترض للخبیر و ھ

  .2فیھ العلم بھ

و الذي جاء  07/07/1993و ھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

  3:فیھ

المقرر قانونا و قضاء أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة و تعیین خبیر مع  من«

توضیح مھمتھ التي تكتسي طابعا فنیا بحت مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي 

  للخبیر.

بت من قضیة الحال أن القرار المنتقد أمر الخبیر بإجراء تحقیق مع سماع  و لما 

فإن ذلك یعد مخالفا  ،ج تقریره للفصل في موضوع الدعوىو تم الاعتماد على نتائ ،الشھود

                                                             
  من قانون الإجراءات الجزائیة. 143أنظر المادة  - 1
ص  ،2004 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،المسؤولیة المدنیة القضائیة ،مصطفى أحمد عبد الجواد مجازي - 2

07.  
، 02، عدد رقم 1994، مجلة قضائیة، سنة 97774تحت رقم  07/07/1993قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 3

   .                    108ص
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               .»للقانون و مستوجبا للنقض و الإبطال

  للخبرة القضائیة  يالطابع التبع :ثالثا  

وسیلة تساعد ثابة الخبرة بمھذه حی تكون  ،تفترض الخبرة القضائیة وجود نزاع قائم

لأن طلب الخبرة ھو من إجراءات الإثبات التي یلجأ إلیھا القاضي  ،ي في حسم النزاعالقاض

فة و مع ذلك فقد أجاز المشرع اللجوء إلى الخبرة بص ،أو الخصوم بصدد دعوى قائمة بالفعل

ناء في الدعاوى الإ  ،ستعجالیة التي یجب أن تتوافر بشأنھا صفة الاستعجالأصلیة كاست

بات حالة بیر للانتقال و المعاینة و سماع الشھود لافیجوز لقاضي الأمور المستعجلة ندب خ

  .1یخشى من ضیاع معالمھا

  الطابع الإجرائي للخبرة القضائیة رابعا:

یحكم طلب إجراء الخبرة القضائیة و ممارسة الخبیر لمھمتھ مجموعة من الإجراءات 

قانون الإجراءات القانونیة حددھا المشرع الجزائري في كل من قانون الإجراءات الجزائیة و 

جراء الخبرة إاستصدار القاضي حكم یطلب فیھ  النذكر على سبیل الم ،المدنیة و الإداریة

شراف قاضي التحقیق أو إكذلك ممارسة الخبیر لعملھ تحت  ،من ق.إ.م.إ 128لمادة وفقا ل

انون من ق 143/4القاضي الذي تعینھ الجھة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة طبقا للمادة 

  الإجراءات الجزائیة.

الخاص  ثكون محل دراسة بالتفصیل في المبحھذه الإجراءات القانونیة سوف ت

  بالنظام الإجرائي للخبرة القضائیة.

  

  

  الفرع الثاني

                                                             
، 02، عدد 1994، مجلة قضائیة، سنة 97774تحت رقم  07/1993/|07قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 1

  .108ص
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  تمییز الخبرة القضائیة عن المفاھیم المشابھة لھا

أدلة مادیة و ھي تلك التي تقع  ׃قسم الأدلة الجزائیة من حیث طبیعتھا إلى نوعینت   

، و أدلة معنویة و ھي التي تصل تحت الحواس و یمكن مشاھدتھا بالعین المجردة و لمسھا

          إلى القاضي أو المحقق على لسان الشھود و أقوال المتھم.

أما الخبرة فھي في أغلب الأحیان تكون من بین الأدلة المادیة عندما یتعلق الأمر   

ع أو آثار الأقدام أو السند المزور و غیرھا، إلا أن ھذا لا یمنع من أن تكون ببصمات الأصاب

الخبرة من بین الأدلة المعنویة عندما یتعلق الأمر بآثار وقائع مادیة على حالة المتھم العقلیة  

  .1النفسیةو

تشابھ   نقاط و نتیجة للصلة الوثیقة بین الخبرة و أدلة الإثبات الأخرى نجد أن ھناك  

  اختلاف بین ھذه المفاھیم جعل الفقھ یبن أوجھ التشابھ و أوجھ الاختلاف بینھا.و

  الخبرة و التحقیق أولا:

على انفراد أو  یقضیان سماع المتھم لخبرة في كون كلا التدبیرینا مع یتشابھ التحقیق

موطنھم و مھنتھم و عن وفصاح عن ھویتھم  فعلى ھؤلاء الأشخاص الإ ،ر الخصومبحضو

ھة التي تتلقى أقوالھم الجتصرف طبیعة علاقتھم بالأطراف كما علیھم وضع أنفسھم تحت 

  تمام إجراءات التحقیق أو الخبرة.إإلى غایة 

ناء تعیینھ و لیس في كل  •  الخبیر یؤدي الیمین مرة واحدة أمام المجلس القضائي أ

   دعوى عكس الشاھد في التحقیق.

أما الخبرة فیعاد  ،یحرر محضر وجوبا تدون فیھ الشھادة الواردة في التحقیق كذلك •

 تمام مھامھ. إعند ذكر أقوال و ملاحظات ذوي العلم ضمن تقریر ینجزه الخبیر 

  

  ةالخبرة و المعاین ثانیا:
                                                             

  . 79سابق، ص المرجع ال ،عبد الله جمیل الراشدي- 1
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و تعتبر من  ،تكن طبیعتھ ایقصد بالمعاینة مشاھدة المحكمة نفسھا محل النزاع مھم    

  .1طرق الإثبات المباشر و ذلك لاتصالھا اتصالا مادیا بالواقعة المراد إثباتھا

و تھدف  ،جراءات التحقیقإمعاینة من الناحیة القانونیة من فكل من الخبرة و ال

 و ھذا ما نص علیھ قانون ،لة المادیة للأشیاء و الأشخاص و الأماكناالمعاینة إلى إثبات الح

الغرض منھا  ،أما من الناحیة الفنیة فالمعاینة وسیلة إثبات ،الإجراءات المدنیة و الإداریة

إلا  ،جمع الأدلة و ھي في ذلك تختلف عن الخبرة و التي وسیلة للتقدیر الفني و العلمي للأدلة

ناء المعاینة إذا رأى لذلك ضرورة و ھ و أنھ یمكن ملاحظة جواز استعانة القاضي بالخبراء أ

   .2 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 147ما ورد في المادة 

فقد  ،كما أن انتقال المحكمة للمعاینة أمر جوازي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

باستقراء و ،یرى أن المعاینة المطلوبة لا أھمیة لھا في الدعوى من ناحیة الإثبات فلا یأمر بھا

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یمكننا تبیان الخصائص من  149 ، ،148 146المواد  

  :التالیة للمعاینة

خطار للخصوم لحضور إجرائھا و یقوم بإرسال إكر في قرار إجراء المعاینة موعد یذ •

 المعاینة.

یحق للمحكمة في جمیع الأحوال أو للقاضي المنتدب سماع الخصوم أو من یكون  •

 سماعھ ضروریا من الشھود.

یجب على الكاتب تحریر محضر یثبت فیھ وقائع القضیة إضافة إلى توقیع القاضي   •

 یضم ھذا التقریر إلى ملف الدعوى.و

 یتكفل بمصاریف الانتقال الطرف الذي یحمل مصاریف الدعوى. •

                                                             
ص  ، 2005 ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بات في المواد المدنیة و التجاریةثقانون الإ ،محمد حسن قاسم - 1

229 .  
یجوز للقاضي أن یأمر في نفس الحكم بتعیین  ،إذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقنیة:«ق.إ.م.إ  147المادة  تنص - 2

  ».التقنیین لمساعدتھمن یختاره من 
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الخصائص نجد أن المعاینة لا تختلف فقط عن الخبرة و إنما تختلف عن من خلال ھذه 

كافة وسائل الإثبات الأخرى، إذ تعطي المحكمة فكرة مادیة محسوسة عن الواقعة لا توفرھا 

أقوال الشھود و لا تقاریر الخبراء التي مھما بلغت من الدقة فإنھا لن أوراق الدعوى و لا 

رة الصادقة للواقع كما ھو الحال في المعاینة و المشاھدة تستطیع أن تنقل للمحكمة الصو

  المباشرة.

تقریر الخبیر مھما بلغ من الدقة و الحیدة فلن  « ׃و قد تم التعبیر عن ھذه الفكرة بالقول أن

  .1»یعطي القاضي الصورة الكاملة للواقع كما لو رآھا بعینھ و لیس من سمع كمن رأى

  الخبرة و الشھادة  ا:ثالث

و أن كل من الخبیر و الشاھد  ،یرى بعض الفقھاء أن الخبرة لیست إلا نوعا من الشھادة     

  .   2یدلي بمعلومة و یحلف یمینا

  إلا أنھ ھناك اختلاف بین الخبرة و الشھادة یتجلى فیما یلي:     

أما الخبیر فإنھ یستعین  ،من أقوال یعتمد الشاھد على حواسھ و ذاكرتھ بما یدلي بھ •

 بالقٌواعد العلمیة و الفنیة بدراستھ و خبرتھ العلمیة.

 ،یقوم الشاھد بمجرد سرد الوقائع التي یعرفھا دون أن یبدي رأیا بصدد ھذه الوقائع •

 عكس الخبیر الذي یشترط فیھ تخصص فني علمي لأداء مھمتھ.

عكس الخبیر الذي  ،مییز و سلامة الفصلیكفي في الشاھد أن یكون الإدراك و الت •

ینبغي أن تتوافر فیھ بالإضافة إلى ھذه الصفات القدرة العلمیة و التحلیل و الموضوعیة  

 و المعرفة الفنیة الدقیقة و الخبرة بالموضوع المتصل بالنزاع. ،الواقعیةو

                                                             
 2008ردن، ، دار الثقافة، الأدراسة مقارنة اینة و الخبرة في القانون المدني، الإثبات بالمعمراد محمود الشنیكات - 1

  . 123،ص 
فرع المسؤولیة  ،ي القانونف مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،الخبیر القضائي في المواد المدنیة ،حساني صبرینة - 2

  .30ص  ، 2013 ،تیزي وزو -مولود معمري جامعة المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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 ،داء الخبرةأ أن یمتنع عن  و للخبیر ،للقاضي حق تعیین الخبیر إذا وجد ضرورة لذلك •

 عكس الشاھد الذي تجبره المحكمة على الإدلاء بشھادتھ. 

  بینما یمكن استبدال خبیر بغیره من الخبراء.  ،لا یمكن استبدال شاھد بآخر •

 أما الخبرة فلا تكون إلا في نزاع قائم معروض كأصل عام. ،الشاھد یدلي بوقائع سابقة •

التحریات كسماع الشھود و الاطلاع على جراء بعض التحقیقات و إیجوز للخبیر  •

 بخلاف الشاھد الذي لا یجوز لھ ذلك. ،المحاضر و الاستعانة بخبرة غیرھا

یتحدد عدد الشھود بمن شاھد وقائع الحادثة، أما الخبراء فإنھم غیر محددین و یجوز  •

  .1ندب غیرھم كلما رأت المحكمة ضرورة لذلك

إذ أن كل منھما یحلف یمین مضمونھ الصدق ھناك تشابھ بین الخبرة والشھادة،  •

والأمانة، إلا أن یمین الخبیر بأداء أعمالھ بصدق وأمانة، وأما یمین الشاھد فھو التعدد 

  .2بالإدلاء بشھادتھ بصدق وأمانة

  الثالث الفرع 

  الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیة

الھدف من الخبرة ھو تنویر القاضي بشأن مشاكل واقعیة أو مادیة تحتاج إلى  إن 

و لذلك یقتصر مجال الخبرة  ،تحقیقات معمقة و تتطلب تخصص معین من قبل مھني أو فني

طبیعة خاصة.و بھذا الصدد الأمر الذي یجعلھا ذات  ،القضائیة على المسائل الفنیة البحتة

، فھناك من طبیعتھا القانونیة و انقسمت إلى عدة اتجاھات راء الفقھ حول تحدیدآاختلفت 

و منھم من یرى أنھا إجراء مساعد للقاضي  (أولا)،الفقھاء من یرى أنھا وسیلة لتقدیر الدلیل 

و فریق آخر یرى (ثالثا)، كما یعتبرھا فریق آخر من الفقھاء أنھا نوع من الشھادة (ثانیا)، 

  (رابعا).أنھا وسیلة إثبات 

                                                             
  .   82سابق، ص المرجع ال عبد الله جمیل الراشدي،- 1
  .33محمد غالب الرحیلي، المرجع السابق، ص  - 2
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  لتقدیر الدلیلأولا: الخبرة القضائیة وسیلة 

و إنما ھي  ،یرى ھذا الجانب من الفقھ أن الخبرة لا تشكل وسیلة من وسائل الإثبات 

و ما یقوم بھ الخبیر لا یعد و أن یكون تقدیرا لھذا  ،وسیلة لتقدیر دلیل قائم قبل إجراء الخبرة

فالخبرة على ھذا  ،مسألة أھلیة الشاھد مثلا الدلیل كما ھو الأمر عندما یسند إلى الخبیر تقدیر

  .1بوتیة للدلیل بل إنھا تلعب دورا في كشف الدلیلثحو لا تقتصر على تقدیر القیمة الالن

فالخبرة لا تقوم منفردة و لیس لھا وجود مستقل، فھي تخرج عن كونھا وسیلة إثبات 

في تقییم دلیل مطروح على المحكمة حیث أنھا لا تخلق بحد ذاتھا، و إنما وظیفتھا تتجلى 

  .2دلیلا، على خلاف الحال في وسائل الإثبات الأخرى

  الخبرة القضائیة إجراء مساعد للقاضيثانیا: 

و ذلك  ،یعتبر أصحاب ھذا الرأي الخبرة إجراء یساعد القاضي و لیست وسیلة إثبات

یر ملزم بمضمون تقریر كما أنھ غ ،ن عدمھلأن القاضي لھ مطلق الحریة في اللجوء إلیھا م

                       .الخبرة

من قانون الإجراءات الجزائیة وضعت قیدا على مسألة الاستعانة  143فالمادة   

بالخبراء و ھو أن تعرض أمام ھیئات الحكم أو جھات التحقیق مسألة ذات طابع فني بھدف 

  مساعدة القاضي في فحص ھذه المسائل.

كما یدرس  ،شراف القاضيإلرأي أن الخبیر یمارس مھمتھ تحت ا ما یؤخذ على ھذا

مما یجعلھا دلیل  ،ھذا الأخیر محتوى تقریر الخبرة و یتخذ كل الإجراءات اللازمة بشأنھا

 للإثبات.

 

   

                                                             
  . 31ص  ،سابقالمرجع ال ،محمد غالب الرحیلي - 1
  . 106سابق، ص المرجع ال ،الشنیكاتمراد محمود  - 2
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  الخبرة القضائیة نوع من الشھادةثالثا: 

فكل من الخبیر و الشاھد  ،یعتبر ھذا الرأي الخبرة نوعا من الشھادة أو شھادة فنیة

و ھذا ما أكد علیھ المشرع الجزائري من حی إلزام الخبیر  ،1یدلي بمعلومة و یحلف یمینا

  بأداء الیمین.

الخبیر بأھلیة معینة لیست  لكن یؤخذ على ھذا الرأي أن الخبرة تشترط أن یتمتع

  عكس الشاھد. ،متوفرة لدى الجمیع

كما یؤخذ علیھ أیضا أن رأي الخبیر لیست كشھادة الشاھد التي تخضع للمراجعة 

 ،یصدر بشأن أمر فني یكون صائبا أو مخطأ إنما ھو حكم ،تحققا من تطابقھا مع الواقع

ى مصادر علمیة و فنیة و یؤدي فیھ یفصل فیھ القاضي بعد التحري الذي یقوم بھ بالرجوع إل

مھمة فكریة تختلف كل الاختلاف عن مھمة استظھار صدق الشھود أو كذبھم فیما أدلوا بھ 

  .2من أمور

  الخبرة القضائیة وسیلة إثباترابعا: 

تجاه أن الخبرة القضائیة وسیلة إثبات خاصة تتطلب معرفة و درایة یرى ھذا الا 

فھي وسیلة إثبات مباشرة  ،یلجأ لھا لإثبات واقعة محل النزاع ،3خاصة لا تتوافر في المحكمة

و قد تكون مباشرة كأن تكون الخبرة وسیلة إثبات في التحقیق في  ،في حل النزاع و إنھائھ

  الخطوط. مضاھاة 

إلا أنھ رغم الدور الذي تلعبھ الخبرة في إثبات  ،و یؤید ھذا الرأي العدید من الفقھ

تتجاوز تكوینھ في مجھولة اء مساعد للقاضي للوقوف على حقیقة الوقائع فإنھا تظل إجر

و تخرج عن ھذا الأصل عندما لا تتدخل  ،إدراكھ و إن كان الأصل العام اعتبارھا دلیل إثبات

  لإثبات الموضوع محل الخبرة وإنما لإزالة الإبھام و الغموض الذي یواجھ المحكمة.

                                                             
  .106سابق، ص المرجع مراد محمود الشنیكات، ال - 1
  .769، ص 2010 ، عمان،3دار الثقافة، ط شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، السعید كامل،  - 2
  .107سابق، ص المرجع المراد محمود الشنیكات،  - 3



الجزائیةالأول                 المبادئ العامة للخبرة القضائیة في المسائل الفـصـل  	
 

 18 

إثبات عادیة بل ھي من الأمور الجوھریة فبالنسبة للقضاة الخبرة لیست مجرد وسیلة 

  .1و الھامة في إجراءات التقاضي نظرا للتطور التقني و العلمي

أي أنھا تشكل  ،و یرى الفقھ الفرنسي أن الخبرة إجراء فرعي بحق خصومة ملحقة

لكنھا وضعت لخدمة التحقیق في الخصومة الرئیسیة التي لا یمكن أن توجد  ،ھدفا في حد ذاتھ

ستعجالیة و تطبق علیھا المبادئ العامة كما ھو الحال في المواد الإ ،عنھاالخبرة مستقلة 

للقاضي الخیار بالأمر أو عدمھ بناء على طلب الطرفین أو من تلقاء و  ،لتدابیر التحقیق

                        .2نفسھ

و نحن نمیل إلى ھذا الرأي بالرغم من أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات   

الجزائیة اعتبر الخبرة وسیلة من وسائل التحقیق حیت أدرجھا في باب جھات التحقیق عكس 

  ات.ثبأدرجھا المشرع في باب وسائل الإ ة و الإداریة التيقانون الإجراءات المدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 - Cléo LECLERQ٫ Elements pratique de procédure civile et modéles d’actes٫ 2eme édition٫ 
Bruxelles,  1993, p129. 
 

  http://www.Bip.gov.sa على الموقع الإلكتروني مقال منشور الخبراء و المراقبة علیھم، ،حمدي صبحي - 2
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  المبحث الثاني

  النظام الإجرائي للخبرة القضائیة

من المنازعات التي یعرض أمرھا على القضاء ما یتعلق أو یتصل بمسائل فنیة دقیقة  

لذا یبیح المشرع الاستعانة  ،بعیدة عن المجال الأصیل لثقافة القاضي و المتمثل في القانون

بالخبراء على سبیل الاستشارة. غیر أنھ لم یرد أي تعریف للخبیر القضائي سواء في التشریع 

شخص توافرت لدیھ  :فمنھم من عرفھ على أنھ ،بل أوجد الفقھ عدة تعریفات ،أو في التنظیم

یة لمساعدتھا لتقدیر تستعین بھ السلطة القضائ ،نةعلمیة و فنیة لتخصصھ في مادة معی معرفة

استكمالا لنقص معلومات القاضي في ھذه النواحي لتمكینھ من اكتشاف  ،المسائل الفنیة

و تحقیقا لھذا الغرض لا تكفي المعرفة النظریة للخبیر بل یجب أن تتوافر لدیھ القدرة  ،الحقیقة

    .1على تطبیق تلك القواعد النظریة على الحالات الواقعیة

آخرون على أنھ كل شخص لھ معرفة و حذق و درایة خاصة في فن و عرفھ فقھاء 

بحیث یصیر مرجعا لأھلھا و غیرھم في معرفة دقائقھا و  ،و صنعة من الصنعات ،من الفنون

  .2خصائصھا و قد حصلھا و اكتسبھا بالدراسة و التجربة و طول المعایشة

وضع المشرع مجموعة  و علیھ ،فالخبیر إذن یجب أن یكون مؤھلا للقیام بعمل الخبرة

كما یخضع عمل ھذا  ،)أولمطلب (من القواعد القانونیة التي تنظم اعتماد الخبیر القضائي

  .)يمطلب ثان(الأخیر لعدة إجراءات

  المطلب الأول

  القواعد المنظمة لاعتماد الخبراء القضائیین

فمنھا ما تجعل  ،یختلف تنظیم الخبرة القضائیة لدى القضاء باختلاف النظم القضائیة

  الخبرة مھنة حرة و منھا ما تجعلھا وظیفة عامة تلحق بوزارة العدل.
                                                             

  .20ص ، 1964 ،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،الخبرة في المسائل الجنائیة ،عثمان آمال عبد الرحیم - 1
2 - Marie Dominique Flouzat-Auba et Sami paul Tawil, Droit des malades et responsabilité 
des médecins, mode d’emploi, Marabout, Paris, 2005, P 109. 
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 ،و قد نظم المشرع الجزائري مھنة الخبیر القضائي ووضع لھا ضوابط و شروط

و الذي  1966جوان08القرار الوزاري المؤرخ في  بموجب فنظم ھذه المھنة أمام القضاء

إلا  ،1ن ھذه القوائمطب مشیحدد كیفیة التسجیل في قوائم الخبراء و الأسباب التي تؤدي إلى ال

الذي یحدد شروط  95/310أن المشرع أعاد تنظیم ھذه المھنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بعض كما تضمن ھذا المرسوم و ،)أولفرع ( 2ھتكیفیا جیل في قوائم الخبراء القضائیین والتس

فرع (ءلى شطب اسم الخبیر من قائمة الخبراوص التشریعیة الأسباب التي تؤدي إالنص

  .)يثان

  الفرع الأول

  جراءات التسجیل في قائمة الخبراء القضائیینشروط و إ

یتم قبول تسجیل كل شخص طبیعي أو معنوي في قائمة الخبراء القضائیین بعد 

  .)ثانیا( طبقا لإجراءات معینة ،)أولا( استیفائھ لجمیع الشروط المنصوص علیھا قانونا

  لمھنة الخبیر القضائي حالمترشأولا:الشروط الواجب توافرھا في 

أنھ یجوز أن یسجل أي شخص  ، 310- 95من المرسوم التنفیذي رقم  03تنص المادة 

متى استوفى الشروط المحددة في ھذا  حدى قوائم الخبراء القضائیینفي إ طبیعي أو معنوي

  المرسوم.

  بیعي في قائمة الخبراء القضائیینشروط تسجیل الشخص الط -1

شروط تسجیل الشخص  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  04حددت المادة  

  ي:الطبیعي في قائمة الخبراء القضائیین ز المتمثلة ف

                                                             
التسجیل في قوائم الخبراء و الأسباب التي تؤدي الذي یحدد كیفیة ، 1966جوان  08القرار الوزاري المؤرخ في  - 1

  إلى الشطب من ھذه القوائم.
  ، السالف الذكر.95/310التنفیذي رقم  المرسوم - 2
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یستوي أن تكون أصلیة أو مكتسبة، و جنسیة جزائریة و ذأن یكون طالب الاعتماد  -أ

كما یجوز قبول خبراء من جنسیة أجنبیة بشرط وجود اتفاقیة دولیة ثنائیة أو متعددة الأطراف 

  دلك.تسمح ب

  أن تكون لھ شھادة جامعیة أو تأھیل مھني في الاختصاص المراد العمل فیھ. -ب

عرض لعقوبة نھائیة أن لا یكون طالب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین قد ت -ج

  وقائع مخلة بالآداب العامة و الشرف.

أن لا یكون طالب التسجیل حكم علیھ بالإفلاس و التسویة القضائیة نتیجة ممارسة  - د

  أعمال تجاریة.

أن لا یكون ممن عزلوا بصفتھ ضابط عمومي كالموثق أو محامیا شطب اسمھ أو  -ه

  لعامة و الشرف.ئع مخلة بالآداب اموظف عزل بسبب ارتكاب وقا

  أن لا یكون محل منع بموجب حكم قضائي من ممارسة المھنة المتخصص فیھا. -م

  ) سنوات في الاختصاص التقني المراد التسجیل فیھ.07أن یكون لھ خبرة سبع( -ن

أن یكون معتمد من طرف السلطة و ھي الوزارة في بعض الحالات أو الھیئة  -ي

    ابعة للاختصاص المراد التسجیل فیھ.التنظیمیة كالنقابات المھنیة الت

" المتعلق بعدم تعرض المرشح لقائمة الخبراء لحكم ه" و "جالملاحظ بالنسبة للشرط "

یق جدا لحصره في الآداب العامة فھو شرط ض ،جزائي متعلق بالآداب العامة و الشرف

ح الجنة تعرض الخبیر لأي حكم إدانة في مادلى عدم یجب توسیعھ إ الشرف فقط حیو

 ثلى كون الخبیر یببالنظر إ ،الجنایات المعاقب علیھا بقانون العقوبات أو القوانین الخاصةو

في مسألة تقنیة یتوقف علیھا الحكم في منازعة قضائیة فیخشى أن یرجح طرف عن طرف 

لرشوة أو جرائم یكون من غیر المعقول تعیین شخص تعرض مثلا للحكم في قضایا او ،آخر

  التي من الممكن أن یتعرض لھا الخبیر عند أدائھ لمھامھ. رى والأموال الأخ
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  عنوي في قائمة الخبراء القضائیینشروط تسجیل الشخص الم -2

یتكون من مجموعة أشخاص طبیعیة  ،یمكن أن یكون الخبیر القضائي شخصا معنویا 

فیشترط أن تتوافر في الشخص المعنوي نفس الشروط المطلوبة في الخبیر  ،أي خبراء

    .1و یتم تعیینھ حینئذ بنفس الطریقة التي یعین بھا ھذا الأخیر ،الشخص الطبیعي

إلى الشروط الواجب توافرھا  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  05أشارت المادة   

 4و 3تلك المنصوص علیھا في الفقراتھي رین الاجتماعیین للشخص المعنوي وفي المسی

المشار إلیھا سابقا مع إضافة شرط وجود مقر رئیسي للشخص المعنوي أو  04من المادة  5و

كما یجب أن یكون الشخص المعنوي قد  ،أحد فروعھ في دائرة اختصاص المجلس القضائي

یطلب  مارس نشاطا لا تقل مدتھ عن خمس سنوات لاكتساب تأھیل كاف في التخصص الذي

  التسجیل فیھ.  

     ائي في قائمة الخبراء القضائیینثانیا:إجراءات تسجیل الخبیر القض

تبدأ إجراءات التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین بإیداع المترشح لطلبھ لدى 

م إعداد قائمة الخبراء الذین سوف یقیدون في م یتم دراسة الطلب و من  ،المجلس القضائي

  .الجدول

  سجیل في قائمة الخبراء القضائیینطلب التتقدیم  -1

لموطن إقامتھ المعتاد بالنسبة  ،یقدم الطلب إلى النائب العام لدى مجلس القضاء

و یقدم إلى النائب العام لدى مجلس القضاء الذي یوجد فیھ مقره أو أحد  ،للشخص الطبیعي

الذي تخصص فیھ و لابد أن یحدد ھذا المترشح الفرع  ،فروعھ بالنسبة للشخص المعنوي

ویقدم الوثائق المؤیدة لطلبھ و ترفق بالشھادات العلمیة المحصل علیھا و الأعمال و البحوث 

و یشیر إلى النشاطات التي قام بھا في میدان تخصصھ و كذا الوسائل المادیة  ،التي قام بھا

  .التي بحوزتھ إن كانت الخبرة تستوجب ذلك كالإرادات و الأجھزة العلمیة و غیرھا

                                                             
1 - Michel-Laure RASSAT , Procédure pénale , 2eme édition, presses universitaire de France,  , 
paris, 1990, P 419. 
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یقوم بالتحقیق في الطلب وكیل الجمھوریة الذي یقع في دائرة اختصاصھ مقر سكن 

كذلك التحقیق من  ،طالب التسجیل و یشمل التحقیق الجانب الأخلاقي و السلوكي للمترشح

و یجرى التحقیق عن طریق الشرطة  ،مدى صحة الوثائق و الأوراق المرفقة بطلب التسجیل

  .1أو الدرك الوطني

بعد الانتھاء من التحقیق یرسل وكیل الجمھوریة الطلب و الوثائق إلى النائب العام 

   .   2الذي یحیلھ بدوره على رئیس المجلس القضائي مشفوعا برأیھ

 في الطلب و إعداد قائمة الخبراء تالب -2

ھذه و ،قضائي في جمعیة عامة لإتمام و وضع قائمة الخبراءیجتمع المجلس ال 

  تتكون من قضاة المجلس القضائي و النائب العام و نوابھ.الجمعیة 

خلال ھذه الجمعیة یحدد المجلس عدد الخبراء الباقین في القائمة بعد حذف الخبراء 

المشطوبة أسمائھم للأسباب المذكورة في القانون كالوفاة أو انتقالھم إلى جھات أخرى أو 

  الاختصاصات.  الجدد في مختلفتضاف أسماء الخبراء  و ،تعرضھم لعقوبات تأدیبیة

تجرى المداولة بعد استطلاع رأي النیابة العامة و تحدد قائمة بأسماء الخبراء الذین  

فبعد ضبط  ،و لا تعد نھائیة إلا بعد مصادقة وزیر العدل ،تتوفر فیھم الشروط المذكورة آنفا

ئمة إلى وزیر العدل قائمة الخبراء من طرف الجمعیة العامة لقضاة المجلس یتم إرسال القا

  . 95/310من المرسوم التنفیذي  08و المادة  02لیوافق علیھا طبقا للمادة 

تراجع قائمة الخبراء سنویا و قبل شھرین على الأقل من نھایة السنة القضائیة 

  من طرف المجلس القضائي في الجمعیة العامة. ،)جویلیة من كل سنة 31شھرین قبل (

  

  

                                                             
  134ص ، 2008 ،الجزائر ،دار ھومة ،الطبعة الثامنة ،التنظیم القضائي في الجزائر ،طاھري حسین - 1
  . 135ص ،مرجع نفسھال - 2
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  الفرع الثاني

  الخبیر من قائمة الخبراء شطب اسم

لقد وردت أسباب شطب اسم الخبیر القضائي من قائمة الخبراء في نصوص مختلفة  

 ، 95/310من المرسوم التنفیذي رقم  20فمنھا ما ورد في المادة  ،في التشریع الجزائري

 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و كذلك في قانون 140منھا ما ورد في المادة و

و رئیس المجلس  تقریر الشطب لوزیر العدل و ترجع سلطة ،)أولا(الإجراءات الجزائیة 

  (ثانیا). القضائي

         شطب اسم الخبیر من قائمة الخبراءأولا:أسباب 
ناء من أسباب شطب الخبیر القضائي من قائمة الخبراء الأخطاء المھنیة الخطیرة أ  

          .)2(و تعرضھ لعقوبات جزائیة مخلة بالشرف  ،)1(أدائھ لمھامھ 

  الشطب بسبب الأخطاء المھنیة: -1  

الأخطاء المھنیة التي بسببھا یتم  95/310من المرسوم التنفیذي رقم  20ذكرت المادة 

  شطب اسم الخبیر من جدول الخبراء و التي حددھا في:

 الانحیاز إلى أحد الأطراف أو الظھور بمظھر من مظاھره. -

 المزایدات المادیة أو المعنویة قصد تغییر نتائج الخبرة الموضوعیة. -

 استعمال صفة الخبیر القضائي في أغراض إشھار تجاري تعسفي. -

دون سبب  ارهفي الآجال المحددة، بعد أعذ تنفیذھارفض الخبیر القیام بمھمتھ أو  -

  شرعي.

التوضیحات بشأن التقریر الذي عدم حضور الخبیر أمام الجھات القضائیة لتقدیم  -  

    لك. ذا طلب منھ ذأعده إ
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  بسبب عقوبات جزائیة مخلة بالشرف الشطب -2   

یتم شطب اسم الخبیر بسبب تعرضھ لعقوبات جزائیة مخلة بالشرف و الواردة من 

  ،الأفعال المخلة بالاستقامة أو الآداب أو الشرف كالاختلاس و النصب و الاحتیال و السرقة

  الأفعال الأخلاقیة كالدعارة و تحویل القاصرین و تحریضھم على الفسق.و

فإنھ  ،فإذا تعرض الخبیر المسجل في الجدول لإحدى العقوبات المشار إلیھا أعلاه

  یشطب اسمھ في الجدول. 

  راءثانیا :تقریر شطب اسم الخبیر القضائي من جدول الخب

یجوز تقریر شطب الخبیر من الجدول إذا ارتكب أخطاء مھنیة أو ارتكب ما یمس  

لذا یباشر النائب العام المتابعات التأدیبیة ضد الخبیر و ،الذمة و الشرف و حسن السمعة

فیقوم بإحالة الملف التأدیبي على رئیس  ،القضائي بناءا على شكوى من أحد الأطراف

أو یرفع الأمر إلى وزیر العدل بعد استدعاء  التأدیبیة عقوبةالمجلس القضائي الذي یصدر ال

        .1الخبیر قانونا و سماع أقوالھ و ثبوت الوقائع المنسوبة إلیھ

أما شطب الخبیر  ،فرئیس المجلس القضائي یصدر عقوبتي الإنذار و التوبیخ    

من قائمة الخبراء القضائیین أو التوقیف فیصدرھا وزیر العدل بمقرر بناء على تقریر مسبب 

  .2یقدمھ رئیس المجلس القضائي

  المطلب الثاني

  إجراءات الخبرة القضائیة

لابد للخبرة أن تمر بإجراءات تشكل الوسط الذي تنتقل فیھ من نص القانون إلى       

لى الخبرة ترك للمحكمة تقدیر مسألة اللجوء إ حی ، 3في القضیة المعروضة الواقع العملي

و تبدأ ھذه بانتداب  ،في المسائل الفنیة البحتة على ضوء دقة و صعوبة و أھمیة ھذه المسائل
                                                             

  ، السالف الذكر.95/310وم التنفیذي رقم من المرس 21المادة  - 1
  السالف الذكر. ، 95/310من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  - 2
  .207، ص1996، منشأة المعارف، مصر، التزییف مدنیا و جزائیا في ضوء الفقھالتزویر و عبد الحمید الشواربي،  - 3
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 )،ي(فرع ثانویباشر مھامھ  ،)أولفرع (خبیر في أي مرحلة تكون علیھا الدعوى الجزائیة 

  (فرع ثالث).عراقیل تحول دون قیامھ بدلك  تعترضھ لم اذإ

  الفرع الأول

  ندب الخبیر القضائي

بما أن الاستعانة بالخبرة القضائیة أمر متروك تقدیره للمحكمة التي تنظر في موضوع 

فإنھ یجوز للمحكمة أن تلجأ إلى انتداب خبیر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد  ،النزاع

  .)ثانیا(و یكون تعیین الخبیر بموجب حكم ذو طبیعة خاصة  )أولا(الخصوم أو النیابة العامة 

  تعیین الخبیر القضائيو  أولا:طلب

الجھات التي من قانون الإجراءات الجزائیة في الفقرة الأولى  143حددت المادة 

            نصت أنھ: تتمتع بحق المطالبة بإجراء الخبرة حی

لكل جھات التحقیق أو الحكم عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب «

  .»خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسھا أو من الخصوم

بناء على  یكون إما ،رتعیین الخبیذه المادة نجد أن طلب من خلال استقراء نص ھ     

أو بناء على  ،جراء خبرة و ذلك بتوضیح النقاط الفنیة في الدعوىاقتناع المحكمة بوجوب إ

أو من الخصوم سواء المدعي أو المدعي علیھ.شرط  ،طلب النیابة العامة التي تمثل المجتمع

  أن یكون ھذا الطلب منتجا في الواقعة المنسوبة للقاضي.

  (إصدار قرار أو حكم) النیابة العامةمن طرف  - 1

كما  ،تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع و تطالب بتطبیق القانون

و یمكن للنیابة التدخل  ،تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء و لو باستعمال القوة العمومیة

غیر أنھا باعتبارھا  ،ةفي كل مراحل الإجراءات مثلھا مثل أي طرف في الدعوى الجزائی

ر اتساعا من حقوق باقي الأطراف فیعتبر وكیل تمثل المجتمع فھذا یمنحھا حقوقا أك
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فكل الشكاوى   ،عن الجرائم المرتكبة في دائرة اختصاصھ ثالجمھوریة السید الفعلي للبح

فھو  ،البلاغات تلتقي عنده و كل الإجراءات المعدة من قبل الضبطیة القضائیة ترسل إلیھو

یقود و یسیر من نیابتھ التحقیق و یطلب المعلومات لمعالجة ما یتلقاه من شكاوى و بلاغات 

كما یكمل الإجراءات الضروریة و ینتقل إلى مكان وقوع الجریمة إذا دعت الضرورة لذلك  

یصطحب معھ أشخاص قادرین على تقدیر ظروف الجریمة كحدوث وفاة مشكوك فیھا  ھذا و

   .1من قانون الإجراءات الجزائیة 62مادة ما نصت علیھ الو

و المقصود بھؤلاء الأشخاص في ھذا النص ھم الخبراء سواء طبیب شرعي أو 

فھو یسخرھم إما شفاھة أو كتابة و غالبا ما یكون اللجوء یحلفوا الیمین.  طبیب عادي بعد أن

الوفاة لتحدید سبب إلى الأطباء الشرعیین بصفتھم خبراء من طرف النیابة العامة في حالة 

و یمكن تسخیر كل طبیب مسموح بممارسة مھنتھ  ،وقوعھا و تاریخھا و الوسیلة المستعملة

في التراب الوطني في الحالات العادیة و الطبیب ملزم بالامتثال للتسخیر الصادر عن السلطة 

لات فإنھ القضائیة تحت طائلة العقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات إلا في بعض الحا

  یجوز لھ أن یمتنع عن ذلك:

 عدم التأھیل الجسدي. ،المرض ،حالة القوة القاھرة ·

 عدم الاختصاص التقني الظاھر إذا كلف بمھمة غیر التي یمارسھا عادة. ·

  .2)علاقة القرابة(عدم التأھیل المعنوي  ·

   

  

  
                                                             

ر على جثة شخص و كان سبب الوفاة مجھولا أو مشتبھا فیھ سواء كانت الوفاة إذا ع«:تنص ق.إ.ج 62المادة  - 1
أن یخطر وكیل الجمھوریة على الفور  نتیجة عنف أو بغیر عنف. فعلى ضابط الشرطة القضائیة الذي أبلغ الحادث

  للقیام بعمل المعاینات الأولیة. وینتقل بغیر تمھل إلى مكان الحادث
ظروف  صطحب معھ أشخاص قادرین على تقدیركما ینتقل وكیل الجمھوریة إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة.و ی

  »القضائیةالوفاة.كما یمكنھ أن یندب لإجراء ذلك من یرى ندبھ من ضباط الشرطة 
، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، ، الخبرة في المادة الجزائیةمرحوم بلخیر، مصطفاوي مراد - 2

  .30 -29 .ص، ص2008، المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل الدفعة السادسة عشر
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  من طرف جھات التحقیق -2

 قاضي التحقیق  - أ

عندما ینتھي أعضاء الضبط القضائي من جمع الاستدلالات اللازمة حول الجریمة 

أن الأصل في  حی ،الابتدائيتنتقل الدعوى الجزائیة إلى مرحلة جدیدة ھي مرحلة التحقیق 

    ،الخبرة أنھا إجراء من إجراءات التحقیق و أن أغلب أعمال الخبرة ترتبط باكتشاف الجریمة

.1في إجراء الأبحاث و الأعمال الفنیة للمحافظة على أدلة الجریمة تطلب السرعةالتي و

لذلك نجد العدید من التشریعات عالجت أغلب أحكام الخبرة ضمن الباب المتعلق    

  بالتحقیق و ھذا ما نجده أیضا في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.

كما لھ  ،لقاضي التحقیق حق تعیین خبیر إذا ما عرضت علیھ مسألة فنیة تتطلب ذلك 

حق رفض طلب إجراء الخبرة شرط أن یصدر ھذا الرفض في شكل أمر مسبب في أجل 

یمكن  ،و إذا لم یبت قاضي التحقیق في ھذا الأجل ،ین یوما من تاریخ استلامھ الطلبلا

 )30( ینلاأیام و لھذه الأخیرة  )10( م خلال عشرةلصاحب الطلب أن یخطر غرفة الاتھا

  .2یوما للفصل في الطلب

إذن أجاز المشرع لقاضي التحقیق أن یستعین بخبیر فیما یخص المسائل الفنیة التي لا 

  تدخل ضمن معالم الشرطة كجریمة الإجھاض أو ھتك العرض و التي تتطلب خبرة طبیة.

ختصاص الشرطة العلمیة فلا یستعان فیھا أما المسائل الفنیة التي تدخل في ا

بخبیر.لأن ھدف المشرع من ندب خبیر ھو الوصول بصفة یقینیة إلى تحدید مدى مسؤولیة 

  و مدى استفادتھ بالظروف المخففة إن وجدت.  ،المتھم من عدمھا

  

  

                                                             
  . 128ص  ، 2014 ،مصر ،دار الفكر الجامعي ،الخبرة و أثرھا في الدعوى الجنائیة ،عبد الله جمیل الراشدي - 1
  من قانون الإجراءات الجزائیة. 3 ، 2 ، 1فقرة  143أنظر المادة  - 2
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  غرفة الاتھام-ب

  :ق.إ.ج 186تنص المادة     

العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء یجوز لغرفة الاتھام بناء على طلب النائب «

  .»نفسھا أن تأمر باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراھا لازمة...

  :ق.إ.ج 190تضیف المادة     

یقوم بإجراء التحقیقات التكمیلیة طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقیق السابق إما أحد «

و إما قاضي التحقیق الذي تندبھ لھذا الغرض و یجوز للنائب العام  ،أعضاء غرفة الاتھام

   .»في كل وقت أن یطلب الإطلاع على أوراق التحقیق على أن یردھا خلال خمسة أیام

بالإضافة إلى ھذین النصین ھناك نصوص أخرى تبین أن غرفة الاتھام لھا صلاحیة   

أوامر قاضي التحقیق و من بینھا أمر التحقیق كدرجة ثانیة و ھي تنظر في استئناف جمیع 

خلال مدة  ،رفض إجراء خبرة أو أمر رفض إجراء خبرة مضادة أو مقابلة أمام غرفة الاتھام

ة أیام على ھذه الأخیرة أن تنظر في سبب رفض قاضي التحقیق لھذا الطلب من خلال لا

 تقتنع بھذا التسبیب أمرت أما إذا لم ،بدورھا الأمر فإذا اقتنعت بتسبیب القاضي تؤید ،تسبیبھ

 من قانون الإجراءات الجزائیة.  193 ، 192/2 ، 190مع مراعاة المواد بإلغاء الأمر 

  من طرف جھات الحكم -2

  على مستوى المحكمة  - أ

من قانون الإجراءات الجزائیة فقد خول القانون لجھات  1431في إطار المادة     

  الحكم حق الاستعانة بخبیر متى استلزم الأمر ذلك.

  من نفس القانون بقولھا: 156كما نصت المادة     

 سماعھ في جلسة لإحدى الجھات القضائیة أن ناقض شخص یجري ٽإذا حد«

كشاھد أو على سبیل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنیة بیانات جدیدة یطلب 
                                                             

  لكل جھة قضائیة تتولى التحقیق «من ق.إ.ج:  143تنص المادة  - 1
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مة دفاع و إلى المدعي المدني إن كانت ثالرئیس إلى الخبراء و إلى النیابة العامة و إلى ال

محل ذلك أن یبدوا ملاحظاتھم و على الجھة  القضائیة أن تصدر قرار مسببا إما بصرف 

لك و إما بتأجیل القضیة إلى تاریخ لاحق و في الحالة الأخیرة یسوغ لھذه النظر عن ذ

  .»الجھة القضائیة أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات

و ھي كثیرا ما  ،إجراء خبرة أن للمحاكم حق الحكم إذا من خلال النصین یتضح لنا

 إلى اكتشاف الحقیقة. تلجأ إلى ذلك كلما ظھر أنھ یمكن الوصول بواسطتھا 

  على مستوى المجلس القضائي   - ب

الأصل أن جھة الاستئناف لا تجرى تحقیقا بل تحكم بناء على أوراق القضیة و لكن 

فلا  ،أو تعیین خبیر ،یسوغ لھا أن تأمر بما ترى لزومھ من استیفاء تحقیق أو سماع شھود

خبیر لمعرفة إذا كان سبب یقبل الطعن بالنقض بناء على أن جھة الاستئناف لم تقبل تعیین 

                .1و الضربطبیب أھمال الوفاة إ

لكن یتعین على جھة الاستئناف إجابة الطلب بتعیین خبیر إذا كانت محكمة أول درجة   

ین الخبیر وجب علیھا أن فإذا رأت أنھ لا محل لتعی قد رفضت تعیینھ بدون وجھ قانوني.

  تنص على ذلك في حكمھا و تبین سبب رفض ھذا الطلب. 

  على مستوى محكمة الجنایات -ج

یعین رئیس محكمة الجنایات قضاة للقیام بإجراء تحقیقات في القضایا التي تعرض  

أو في حالة اكتشاف  يعلى محكمة الجنایات و ذلك في حالة ما إذا كان التحقیق غیر واف

  ق.إ.ج.  276عناصر جدیدة بعد صدور قرار الإحالة طبقا للمادة 

باعتبار أنھ لم ترد نصوص صریحة في قانون الإجراءات الجزائیة تتعلق بتنظیم  

فإن المواد الواردة بشأنھا في التحقیق الابتدائي تسري ھنا أیضا  ،الخبرة أمام المحاكم الجنائیة

  عامة. لأنھا تقرر مبادئ

                                                             
  . 34ص  ،سابقالمرجع ال ،مصطفاوي مراد ،مرحوم بلخیر - 1
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  ق.إ.ج التي تنص: 155من نص المادة و ھذا ما یفھم 

و للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء «

لیقدموا إیضاحات بالجلسة عن التقاریر المقدمة منھم في التحقیق الابتدائي أو أمام 

  »المحكمة

  من طرف قاضي الأحداث -د

القضایا التي یرتكبھا الأحداث.  القاضي الذي یقوم بالتحقیق في قاضي الأحداث ھو

    .م بھا قاضي التحقیق و قاضي الحكمیتبع في ذلك نفس الإجراءات التي یقوو

  طرف الخصوممن  -4

في قانون الإجراءات الجزائیة  خبرةأكد المشرع على حق الخصوم في طلب إجراء ال

یجوز انتداب خبراء بناء على طلب المدعي أو المدعي علیھ  . حی01فقرة  143في المادة 

إلا أن المحكمة غیر ملزمة بقبول طلب الخصوم في ندب الخبیر إذا لم تكن المسألة محل 

أو كانت المسألة واضحة أو أن الأدلة  ،بداء الرأي فیھاو تستطیع ھي إ ،فنیة أو علمیة ثالبح

            .1رالمطروحة تكفي للفصل فیھا بدون ندب خبی

فیجوز تقدیم مثل ھذا الطلب  ،أما عن موعد تقدیم طلب إجراء الخبرة من قبل الخصوم  

محاكم الدرجة الأولى  و بكل دور من أدوارھا سواء أمام ،في أي مرحلة من مراحل الدعوى

  أم أمام المجلس القضائي.

یمكن أن  لا یشترط في الطلب الذي یقدمھ الخصوم لإجراء الخبرة شكلا معینا حیو

یقدم شفاھا تسجلھ المحكمة في محاضر جلساتھا أو كتابة غیر أنھ من اللازم أن یضمنھ طالبھ 

 ،جراء الخبرة للبت في الموضوعمبینا أھمیة إ ،المبررات و الأسباب التي استدعت تقدیمھ

جرائھا للفصل في نتاجیة الخبرة و جدیتھا و ضرورة إقناع المحكمة بإلك بھدف إوذ

                      .2الموضوع

                                                             
  106ص  ،سابقالمرجع ال ،عبد الله جمیل الراشدي - 1
  . 127ص  ،سابقالمرجع ال ،مراد محمود الشنیكات - 2
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 ،جراء الخبرة حتى بعد رفض المحكمة لطلبھم السابق بإجرائھایملك الخصوم طلب إو  

أمام  و ذلك متى ظھرت أسباب جدیدة استدعت إعادة تقدیم الطلب أمام نفس المحكمة أو 

  المحكمة الأعلى درجة.

للخصوم أن یطلبوا إجراء الخبرة مرة أخرى حتى بعد قیام المحكمة بإجرائھا و ھو  بل

  ما یسمى بطلب إجراء خبرة تكمیلیة أو مضادة.

  سلطة المحكمة في ندب خبیر قضائي ثانیا:  

تتمتع المحكمة بالسلطة التقدیریة قي تعیین خبیر قضائي إلا أن ھذه السلطة تختلف 

  .عدد الخبراء أو من حی ،قبول أو رفض طلب ندبھ سواء من حی

  أو رفض طلب تعیین الخبیر القضائيقبول  من حی -1

الأصل العام ھو عدم إلزام المحكمة بإجابة طلب تعیین خبیر قضائي فلھا أن تقبل أو  

ناء تكون المحكمة مجبرة على تعیین خبیر ثلكن است طبقا لما تطرقنا إلیھ سابقا، ترفض ذلك

  .بعض الحالات في

  اختیاري للقاضي القضائي تعیین الخبیر -أ

مسألة اللجوء إلى إجراء خبرة قضائیة مسألة جوازیھ متروك أمرھا للمحكمة التي  

و لا  ،فالاستعانة بخبیر قضائي من تقدیر المحكمة دون غیرھا ،تنظر في موضوع النزاع

تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. و بناء على ذلك یجوز لھا أن تستعین بخبیر سواء من 

و في حالة رفضھا لھذا الطلب یجب أن  ،تلقاء نفسھا أو بطلب من الخصوم أو النیابة العامة

ھذا ما نصت . و1یكون رفضھا مبنیا على أسباب سائغة و إلا كان حكمھا مشوبا بالقصور

إذن یعود للقاضي موضوع تقدیر  من قانون الإجراءات الجزائیة. 2 فقرة 143ة علیھ الماد

یجوز تعیین خبیر و .2ضرورة اللجوء إلى الخبرة كما أشارت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة

                                                             
 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة في ضوء الفقھ و القضاء ،نبیل ابراھیم سعد -1

  .207ص ، 2000
  .126سابق، ص المرجع ال ،مراد محمود الشنیكات -2
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، بحیث یمكن 1في أي حال تكون علیھا الدعوى سواء في المرحلة الابتدائیة أو الاستئنافیة

تأمر بندب خبیر ولو لم تكن محكمة الدرجة الأولى قد ندبت لمحكمة الدرجة الثانیة أن 

       .3، كما یكون الندب سواء في المسائل العادیة أو القضایا المستعجلة2خبیر

تحدید مھمتھ یخضع لقاضي و ،فتعیین الخبیر یكون لإیضاح مسألة محددة تقنیة 

بل ھي جواب عن  ،الموضوع فلا تكون الخبرة تلبیة لرغبة أحد الأطراف في الخصومة

  .4دفوع أطراف الخصومة معاطلبات و

یتم اختیار الخبراء سواء من قوائم الخبراء المقیدین في الجدول أو غیر المقیدین و  

 310/ 95فیذي رقم من المرسوم التن 1/ 2ھذا ما جاء في نص المادة و ،في ھذه القوائم

  نائیة.یة في الحالة الإستمن قانون الإجراءات الجزائ 144/3المادة السالف الذكر و

من قانون الإجراءات  147أما بالنسبة لعدد الخبراء الذین یمكن تعیینھم فحسب المادة 

  الجزائیة یجوز لقاضي التحقیق ندب خبیر أو خبراء. 

   الاستجابة لطلب تعیین خبیر قضائيالمحكمة ملزمة ب -ب 

تضمن و الإداریة الذي ی لخبرة القضائیة في قانون الإجراءات المدنیةعلى خلاف ا

فإنھ في قانون الإجراءات  ،نصوص قانونیة تلزم صراحة المحكمة بإجراء الخبرة القضائیة

یتم اللجوء إلى الخبرة القضائیة حتى و إن لم یفرضھا القانون تفرضھا طبیعة بعض  الجزائیة

اضي أن یحدد بمفرده الجرائم على القاضي من أجل إثباتھا و التكییف السلیم لھا إذ لا یمكن للق

على و ،إلا بموجب خبرة طبیة ألعمديالجرح الكلي عن العمل في جرائم الضرب والعجز 

یوما أو  15أساسھا یقوم بتكییف الجریمة فقد تكون جنحة إذا تجاوزت مدة العجز عن العمل 

  من قانون العقوبات. 264تكون مخالفة إذا كانت أقل من ذلك طبقا لنص المادة 

                                                             
، ص 1991الجزائر،  الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق آخر التعدیلات،الموجز في محمد زھدور،  -1

101.  
  .384، ص 1987، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثالثة، التعلیق على نصوص قانون الإثبات أحمد أبو الوفا، - 2
  .22سابق، ص المرجع الحساني صبرینة،  - 3
  .302 -298، ص 2003، 01، مجلة قضائیة، عدد09/09/2003الصادر بتاریخ  32073رقم قرار المحكمة العلیا،  - 4
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الطبیب الشرعي وحده یمكنھ أن یحدد إذا كانت أعمال العنف أدت إلى بتر كما أن  

إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعمالھ أو فقد البصر أو أیة عاھة مستدیمة أخرى لدى 

  المعتدى علیھ.

لقضائیة المجرات فلا ففي ھذه الأمثلة المذكورة أعلاه إن لم یقتنع القاضي بالخبرة ا

لقد صدر في ھذا الصدد قرار إلا بناء على خبرة فنیة أخرى. و القضیةفصل في یجوز لھ أن ی

  جاء فیھ: حی 11/05/1983عن المحكمة العلیا بتاریخ 

من المقرر قانونا أنھ إذا كانت المسألة محل الخبرة الفنیة تخرج عن اختصاص «

ز شخص فإذا حدد الطبیب نسبة مئویة لعج ،فإن ھذا الأخیر یلتزم برأي الخبیر ،القاضي
  .1»معین فلا یجوز للقاضي أن یخفض ھذه النسبة إلا استند إلى خبرة طبیب آخر

  من حیث عدد الخبراء -2

منذ صدور أول تشریع جزائري والذي احتوى على النظام القضائي الجزائري لسنة 

اعتمد  1971دیسمبر  29المؤرخ في  80 - 71إلى غایة أول تعدیل بموجب الأمر  1966

من  48و 47ھذه المرحلة نظام الخبیر الفرد وھو الاتجاه الذي كرستھ المادتان المشرع في 

یتم ندب الخبیر من القاضي إما تلقائیا أو بناء على « قبل تعدیلھ قانون الإجراءات المدنیة

، ومع ذلك فإن لھذه القاعدة استثناء بحیث كان بإمكان المجلس القضائي إذا »اتفاق الخصوم

من قانون  124 ورة ندب خبراء متعددین وھذا ما نصت علیھ المادةما رأى في ذلك ضر

 القانون من 126، كما نصت المادة  80 -71قبل تعدیلھا بموجب الأمر  2نیةالإجراءات المد

یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو بطلب «على:المعدل لقانون الإجراءات المدنیة  08/09رقم 

        .»من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة من الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء

          ا: الحكم المتضمن تعیین الخبیر القضائيثالث  
أو رأت ضرورة ندبھ من تلقاء  ،بندب خبیر حكمة لطلب الخصومإذا استجابت الم  

                                                             
  .53، ص 1986،عدد خاص ،مجلة قضائیة ، 11/05/1983الصادر بتاریخ  28312رقم  ،قرار المحكمة العلیا - 1
خبیر، فیلجأ إلى خبراء :"إذا اعتبرت السلطة التي تملك حق تقریر الخبرة أنھ لامناص لندب ق.إ.م  124تنص المادة  - 2

  متعددین".
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یتضمن بیانات منصوص  ،)1( 1نفسھا فإن قرارھا یكون في شكل حكم ذو طبیعة خاصة

  .)3(لا یجوز الطعن فیھ و ،)2(علیھا قانونا 

  طبیعة الحكم بندب خبیر قضائي -1

یختتم كل نزاع أمام القضاء بموجب حكم قضائي و ینطبق ھذا المدلول على الأحكام  

من الأحكام تتعلق بسیر  القطعیة التي تفصل في موضوع النزاع. غیر أن ھناك نوعان

نھما اتخاذ إجراءات ھي الحكم التحضیري و الحكم التمھیدي یكون الغرض مالدعوى و

  الإثبات كالحكم بندب خبیر قضائي.

  الحكم التحضیري  - أ

بإجراء معین دون أن تكشف عن  ،ناء سیر الدعوىھو الحكم الذي تصدره المحكمة أ

قناعة حضیري لا یحمل دلالة على اتجاه والحكم الت. فنظرھا فیھ مثل الحكم بندب خبیر وجھة

لا یفصل في جانب من جوانب النزاع الأطراف المتنازعة و یمس بحقوق لأنھ لا ،2المحكمة

           بل یھدف إلى توضیح الجانب الفني أو العلمي في القضیة.

  الحكم التمھیدي  - ب

ھ أن ینیر ناء سیر الدعوى بغرض القیام بما من شأنھو ذلك الحكم الذي یصدر أ

یرا عما ستقضي بھ ثلكن یستشف منھ قلیلا أو كو ،الإجراءاتالمحكمة من التدابیر و

یتعرض لمصیر النزاع فضلا عن أنھ ینبئ عن وجھة نظر معینة بالنسبة و ،المحكمة

طبقا لنص  ألعمديالجرح عجز في جرائم الضرب ومثل ندب خبیر لتحدید نسبة ال. 3للمحكمة

  من قانون العقوبات الجزائري. 264المادة 

                                                             
  .2أنظر الملحق رقم  - 1 

  .20سابق، ص المرجع الحساني صبرینة،  - 2
  .92 - 82 .ص، ص2001، 01، مجلة قضائیة عدد الحكم التحضیري و الحكم التمھیديعمر حمدي باشا،  - 3



الجزائیةالأول                 المبادئ العامة للخبرة القضائیة في المسائل الفـصـل  	
 

 36 

ي من ھذا النص أن الخبیر یمكنھ أن یستعین بغیره من الخبراء بھدف مساعدتھ ف یفھم

یجب أن یحلف ھؤلاء الأخصائیین الیمین القانونیة دراسة مسائل تخرج عن تخصصھم، و

  .145المنصوص علیھا في المادة 

 یرفق تقریر ھؤلاء الفنیین بالتقریر الذي یحرره الخبیر لدى انتھائھ من أعمال الخبرةو

  مع توقیعھم على ھذه التقاریر. 

     بیانات الحكم بندب خبیر قضائي -2

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة البیانات التي یجب أن  128حددت المادة 

  ھي:برة ویتضمنھا الحكم الآمر بإجراء الخ

تعیین عدة  و عند الاقتضاء تبریر ،عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة -

 خبراء.

 بیان اسم و لقب و عنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید التخصص. -

 تحدید مھمة الخبیر تحدیدا دقیقا. -

          یداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط.تحدید أجل إ -

إن كان ر بالخبرة في المواد الجزائیة. وو ھي نفس البیانات التي یتضمنھا الحكم الآم  

الھدف منھا  ركز فقط على تحدید مھمة الخبیر والمشرع في قانون الإجراءات الجزائیة 

        ق.إ.ج. 148و  146تحدید مھلة لانجازه لمھمتھ في المواد و

  استئناف الحكم القاضي بالخبرة-3     
على خلاف الحكم الآمر بإجراء الخبرة في المواد المدنیة الذي لا یجوز استئنافھ أو 

فإن الحكم الآمر بالخبرة في   ،1الطعن فیھ بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع

المواد الجزائیة قابل للاستئناف أمام غرفة الاتھام بالمجلس القضائي من طرف أطراف 

 )03(ة لایرفع الاستئناف بعریضة تودع لدى قلم مكتب المحكمة في ظرف و ،الخصومة

                                                             
  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. 145أنظر المادة  - 1
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من قانون  172ھذا طبقا لما جاء في نص المادة إلى الأطراف و ام من تبلیغ الأمرأی

  الإجراءات الجزائیة.

  الفرع الثاني

  مباشرة الخبیر القضائي لمھامھ

متى استكملت المحكمة روط اللازمة في الخبیر القضائي ومتى تحققت كل الش 

ناء أتباعھا من طرف المحكمة قبل وإجراءات یجب إھناك  ،الإجراءات المتعلقة بندبھ

  . )ثانیا(ناء تنفیذه لھذه المھام كما یتمتع ھذا الأخیر بدور مھم أ ،)أولا(مباشرة الخبیر لمھامھ 

  أولا: دور المحكمة في مباشرة الخبرة

إنما یتجاوز ذلك إلى قیامھا لمحكمة عند مجرد الأمر بالخبرة ولا یتوقف دور ا

  ھي:المشرع باحترامھا و ختلفة یلزمھابإجراءات م

          الیمین القانونیة القضائي تحلیف الخبیر -1
یحلف الخبیر القضائي یمینا مضمونھا الالتزام بالصدق و الأمانة في أداء     

الله عز و جل على توبي الصدق و  إشھاد «:و تعرف الیمین في مجال الخبرة بأنھا ،1الخبرة

                .2»الأمانة في العمل من قبل الخبیر
و إذا كان الخبیر المعین غیر مقید في الجدول وجب أن یحلف الیمین القانونیة     

أما  ،3قبل القیام بأعمال الخبرة أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین من الجھة القضائیة

لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي یحلف یمینا أمام ذلك بالنسبة للخبیر المقید 

 ھ  یفھم منمن قانون الإجراءات الجزائیة و الذي  145ما نصت علیھ المادة  المجلس و ھذا

أن ھناك طائفتین من الخبراء: طائفة مقیدة أسمائھم بالجدول یؤدون الیمین أمام المجلس لدى 

                                                             
أقسم با العظیم بأن أقوم بأداء مھمتي كخبیر على خیر وجھ و بكل إخلاص و أن «:تنص ق.إ.ج 145/1 المادة - 1

  .»أبدي رأیي بكل نزاھة و استقلال
  . 185ص  ،سابقالمرجع ال ،مراد محمود الشنیكات - 2
  .4أنظر الملحق رقم  - 3
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اعتمادھم فتكون یمینھم صحیحة كافیة لكل مھمة یعین فیھا الخبیر. و طائفة یتم تعیینھم خارج 

  الحالة تأدیة الیمین یكون قبل مباشرة المھام الموكلة إلیھ.في ھذه  ،الجدول

أجاز لھ  ،أما بالنسبة للخبیر الذي تم اختیاره و تعذر علیھ حلف الیمین لأسباب معینة

 القانون أدائھا بالكتابة.  

  یداع تقریر الخبرةآجال إ تحدید تحدید مھمة الخبیر بدقة و -2

 ،یتعین على القاضي الآمر بالخبرة أن یحدد المھام التي یقوم بھا الخبیر بشكل دقیق

بمعنى آخر تضع الخطوط العریضة لھذه المھمة و التي لا یجب أن تخرج عن الإطار الفني و

المادة والجزائیة من قانون الإجراءات  146و العلمي البحت و ھذا ما أكده المشرع في المادة 

  الإجراءات المدنیة و الإداریة. من قانون 128

یبین المسائل التي ینبغي على  حی ،یتم تحدید ھذه المھمة في القرار الآمر بالخبرة

  ناء قیامھ بمھامھ و تحقیق ما ھو مطلوب منھ.الخبیر مراعاتھا أ

یداع الخبیر لتقریر الخبرة في أمانة الضبط في الحكم كما تلتزم المحكمة بتحدید آجال إ

و یجب ألا تتجاوز المھلة المحددة للخبیر لانجاز مھمتھ المھلة  ،یتضمن أمر ندب الخبیرالذي 

. لأن للخبرة دور ھام في توجیھ القاضي لاتخاذ القرار 1المحددة لھیئة التحكیم لإصدار حكمھا

                   الصائب للفصل في موضوع النزاع.

   یداع ملف التسبیقإ-3  

و یشكل ھذا المبلغ جزء من  ،من طرف القاضي الآمر بالخبرة یتم تحدید مبلغ التسبیق

نھائھ بعد إو  ،أتعاب الخبیر و یكون مقاربا للمبلغ النھائي المحتمل لأتعاب و مصاریف الخبیر

ما تكبده من والمھمة یتقدم بطلب ما تبقى لھ من مبالغ بعد أن یبین فیھ ما قام بھ من إجراءات  

ما یحدد القاضي الخصم الذي سیودع المبلغ لدى أمانة الضبط ك مصاریف بكل دقة و تفصیل.

                                                             
  .174مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص  - 1
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یتسلم الخبیر ھذا المبلغ من طرف المحكمة و لیس من ید الخصم  حی ،في الموعد المحدد

  . 1یره ذلك من شبھة حول حیاد الخبیرنظرا لما ی ،مباشرة

    القضائي للخبیر ةاللازمائق و المستندات و الأحراز ثتسلیم الو -4

تنص على  من قانون الإجراءات الجزائیة حی 150أشارت إلى ھذا الإجراء المادة 

یعرض قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینھ الجھة القضائیة على المتھم الأحراز «:أنھ

ة ثالثالمختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالھا للخبراء و ذلك طبقا للفقرة ال

في المحضر الذي یحرر خصیصا لإثبات تسلیم ھذه  كما یحدد ھذه الأحراز، 84من المادة 
. و علیھ یختلف الأمر بالنسبة للخبرة في المواد المدنیة أین یتم تسلیم الأوراق  »الأشیاء

ائق و كل ما یساعد الخبیر في انجاز عملھ من طرف الخصوم و یقع تحت طائلة غرامة ثالوو

في حین یتم ھذا الإجراء من طرف قاضي التحقیق أو  ،مستنداتتھدیدیھ لرفضھم تقدیم ھذه ال

ائق ثیتم فتح الأحراز التي تتضمن ھذه الأشیاء و الو القاضي الذي تعینھ الجھة القضائیة حی

بحضور المتھم و محامیھ و الشخص الذي وجدت لدیھ ھذه الأشیاء إذا لم یتم فضھا أو جردھا 

  محضر لإثبات تسلیمھم ھذه الأشیاء.قبل أن ترسل إلى الخبیر و یحرر 

  القضائي إشراف المحكمة على عمل الخبیر -5

شراف قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینھ ھمتھ تحت إتكون مباشرة الخبیر لم

تعد الرقابة . و 143/4ما نصت على ذلك المادة الجھة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة ك

نأخذ بمبدأ الرقابة على أعمال الخبرة حقیق الھدف من الخبرة ولفعالة لتالقضائیة من الوسائل ا

كما تساھم ھذه الرقابة في حل الصعوبات التي  ،ناء تنفیذھا عدة دول في مقدمتھا فرنساأ

فتتدخل المحكمة  ،كأن یمتنع الغیر عن تقدیم مستند للخبیر ،ناء تنفیذه لمھمتھتعترض الخبیر أ

  .2بإصدار حكم یلزم ھذا الشخص بتقدیم المستند

                                                             
  .66، ص 2009، مصر، 02الفتاح عطیة، الخبرة أمام ھیئات التحكیم، مجلة الحقوق، العدد  غرمي عبد - 1
  . 187ص  ،سابقالمرجع لا،مراد محمود الشنیكات - 2
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شراف كل أعمالھ تتم تحت إیر وذھا الخبفالأصل أن جمیع الإجراءات التي یتخ

إلا أن ھناك حالات تقتضي طبیعة العمل فیھا إنفراد الخبیر بأدائھا دون حضور  ،المحكمة

  .1كإجراء فحص طبي للمتھم ،القاضي أو محامي المتھم

  من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على: 151/5ھذا ما تؤكده المادة و

غیر أنھ یجوز للخبراء الأطباء المكلفین بفحص المتھم أن یوجھوا إلیھ الأسئلة «

   .»اللازمة لأداء مھمتھم بغیر حضور قاض و لا محام

التحقیق أو ناء أدائھ لمھامھ أن یكون على اتصال بقاضي كما یجب على الخبیر أ

أن یحیطھم علما بكل تطور عملھ بھدف اتخاذ القاضي للإجراءات و ،القاضي المنتدب

  اللازمة في الوقت المناسب. 

  ثانیا: دور الخبیر في انجاز الخبرة

فھو الوسیلة التي بواسطتھا یتم تنفیذ  ،یعتبر الخبیر العنصر الأھم في الخبرة القضائیة

لینتھي بتحریر تقریر الخبرة و إیداعھ  ﴾1﴿على عاتقھ الخبرة و ینتج عن ذلك عدة التزامات 

﴿2﴾.  

  التزامات الخبیر أثناء تنفیذه الخبرة  -1

 الخبیر دون تأخیر إلیھ و مباشرتھا التزام الخبیر حدود المھام الموكلة -أ
 فیجب ،یبین الحكم الآمر بندب الخبیر القضائي بدقة المأموریة المنوطة بھا إلى الخبیر  

فیقتصر في مھمتھ على دراسة الواقعة من الناحیة الفنیة   ،ھذا الأخیر أن یلتزم حدودھا على

        العلمیة دون المسائل القانونیة التي ھي من اختصاص القاضي.و

تجاوز الخبیر حدود ھذه المھمة اعتبرت خبرتھ باطلة بطلان نسبي یتحقق إذا  إذا  

  تمسك الأطراف بھ أمام قاضي الموضوع.

                                                             
  .70غرمي عبد الفتاح عطیة، المرجع السابق، ص  - 1



الجزائیةالأول                 المبادئ العامة للخبرة القضائیة في المسائل الفـصـل  	
 

 41 

إذا تقاعس الخبیر أو امتنع عن تنفیذ مھامھ بدون مبرر شرعي فإنھ یقع تحت طائلة و

ى بالإضافة إل ، 95/310من المرسوم رقم  20و 19عقوبات تأدیبیة طبقا لنص المادتین 

من قانون  132/2جواز استبدالھ من قبل السلطة المختصة كما نصت على ذلك المادة 

  الإجراءات المدنیة و الإداریة.

القاضي في رأي الخبیر الذي لا یجب أن یكون بمثابة فصل في إن ثقة الأطراف و

 ،استقلالیتھ ھو أھم شرط في عمل الخبیرنزاع ترتكز أساسا على موضوعیتھ وحیدتھ وال

    جب أن یحمیھ القانون من أي نوع من الضغوطات مثلما یحمي القضاة.فی

ین فئات حتى یكون العمل القضائي ایجابیا في مثل ھذه الأمور فإنھ یتعین التنسیق بو  

رح المشاكل القضاة لطولقاءات دوریة بین الخبراء ھنا یتعلق بالخبراء وجھاز العدالة والأمر 

  .1لھایجاد حلول محاولة إومناقشتھا و

  لأقوال بعض الأشخاص القضائي سماع الخبیر -ب

قد یصادف الخبیر عند القیام بأداء مأموریتھ أمورا لا یستطیع استخراج حقائقھا من 

مما یستلزم الإحاطة بمعلومات تتعلق بھذه المادیات   ،ھامجرد المادیات التي یعالج بح

بالسماع لأقوال بعض الأشخاص لھ في سبیل ذلك أن یقوم و ،تساعد في اكتشاف الحقیقةو

    الذین یكونون على علم ببعض الوقائع التي تبدو ضروریة لإنجاز الخبرة.

تجد الإشارة إلى أنھ یجب التفرقة بین ھؤلاء الأشخاص و الشھود ذلك أن الشھود لا و  

أما  ،یقوم بسماعھم إلا القاضي و یخضعون في ذلك لبعض الشكلیات كأداء الیمین القانونیة

  .2الخبیر فلا یخضعون لھذه الشكلیاتشخاص الذین یستمع إلیھم الأ

فالخبیر في المواد الجزائیة أجاز لھ المشرع بأن یتلقى أقوال أشخاص غیر المتھم 

في نفس المعنى نص قانون زمة لأداء مھمتھ. وى سبیل المعلومات و في الحدود اللاعل

قدور الخبیر أن یتلقى إقرارات مأنھ بعلى  164/1الإجراءات الجزائیة الفرنسي في المادة 

  ستدلال.ذلك على سبیل الاما عدا المتھم وكافة الأشخاص فی
                                                             

  .   57ص  ، 2001 ،الجزائر ،دار الھدى ،قانون الإجراءات المدنیة نصا و تعلیقا و شرحا و تطبیقا ،سائح سنفوفة - 1
  .58مرجع نفسھ، ص  - 2
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كما للخصوم أن یطلبوا من الجھة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة أن تكلف الخبیر 

معینة أو سماع أي شخص معین باسمھ قد یكون قادرا على مدھم بالمعلومات  ثبإجراء أبحا

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 152لمادة وفقا ل ذات الطابع الفني

 للمتھم القضائي استجواب الخبیر -ج

من قانون  151ناءا تجیز المادة ثلكن است ،القاعدة أنھ لا یجوز للخبیر استجواب المتھم

أن یتم ھذا الاستجواب  الجزائیة ذلك إذا رأى الخصوم محلا لذلك بشرطالإجراءات 

بحضور قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة مع حضور محامي بحضورھم و

على الأقل قبل استجواب  )02(یتم استدعائھ بكتاب موصى علیھ یرسل بیومین  المتھم حی

أو بحضور وكیل الجمھوریة الذي یجوز  ،ئیةمن قانون الإجراءات الجزا 105المتھم. المادة 

  قانون الإجراءات الجزائیة. 106لھ أن یوجھ مباشرة أسئلة إلى المتھم المادة 

من نفس القانون الخبراء الأطباء المكلفین بفحص المتھم أن  151نت المادة ثلقد استو

  یقوموا بمھمتھم بدون حضور القاضي أو المحامي.

   بغیره من الأخصائیین ئيالقضا عانة الخبیراست -د

  :من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ 149تنص المادة 

إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصھم فیجوز للقاضي «

أن یصرح لھم بضم فنیین یعینون بأسمائھم و یكونون على الخصوص مختارین 

                      لتخصصھم.

على ھذا الوجھ الیمین ضمن الشروط المنصوص علیھا  و یحلف الفنیون المعینون  

  . 145في المادة 

  .» 153و یرفق تقریرھم بكاملھ بالتقریر المنوه عنھ في المادة 

أن الخبیر یمكنھ أن، یستعین بغیره من الخبراء بھدف  وصالنص یفھم من ھذه 

ین الیمین یجب أن یحلف ھؤلاء الأخصائیو ،مساعدتھ في دراسة مسائل تخرج عن تخصصھ
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یرفق تقریر ھؤلاء الفنیین بالتقریر الذي یحرره . و145المنصوص علیھا في المادة  القانونیة

  الخبیر لدى انتھائھ من أعمال الخبرة مع توقیعھم على ھذه التقاریر.

 تحریر تقریر الخبرة و إیداعھ -2

إذا كان على الخبراء أثناء رة الطور الختامي لعمل الخبیر، ویشكل تقریر الخب

مجریات الخبرة إخطار الجھة القضائیة بكل ما یستدعي النظر فیھ فلیس من شأن ذلك أن 

یغنیھم عن تقدیم حوصلة شاملة و نھائیة عن أعمالھم، فیجب أن یكون تحریره دقیقا وواضحا  

      .﴾ب﴿یتم إیداعھ لدى كتابة ضبط المحكمة ، و﴾أ﴿ 1و یشتمل على بیانات معینة

  أوصاف تقریر الخبرة-أ

تقریر الخبرة من قانون الإجراءات الجزائیة على أن یشتمل  153اقتصر نص المادة 

ھذا لیس معناه أن الأمر لا یستدعي وضع بھ الخبراء من أعمال ونتائجھا ووصف ما قاموا 

  .2مضموناتدي بھا في انجاز التقریر شكلا وضوابط یھ

α- من حیث الشكل  
بما أن انجاز كل سند من المستندات التي یحتوي علیھا ملف الدعوى یتم بمقتضى   

كذلك مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة في نسختین وجب أن یكون الأمر  68نص المادة 

  بالنسبة لملف تقریر الخبرة.

لیس بالشكل الوحید الواجب انتھاجھ، فیصوغ  التدوین بواسطة جھاز الكمبیوتر إن -

الكتابة واضحة، خالیة من الشطب للخبراء تدوین ذلك التقریر بخط الید على أن تكون 

  التخشیر.و

یستحسن أن تكون كل صفحة من التقریر مدونة في واجھة واحدة من الورقة   -

  مرقمة.و

                                                             
  . 229 -228 .ص، ص 1984، دار الجامعیة، بیروت، ، قواعد الإثبات في المواد المدنیة و التجاریةأنور سلطان - 1
  . 80سابق، ص المرجع ال، تواتي بطاھر - 2
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β - من حیث المضمون                
مفصلا و متضمنا كل البیانات المتعلقة بأمر الندب، لذا یجب أن یكون تقریر الخبیر   

  نجد أن تقریر الخبیر ینقسم أساسا إلى ثلاثة أقسام رئیسیة:

  الدیباجة ●
راءات قبل انجاز تقریر یمثل العرض التمھیدي الذي یفصح عن ما وقع من إج

  یكون مشتملا على:الخبرة، و

  صفتھ.اسم و لقب وعنوان مكتب الخبیر و •

  ف الجھة القضائیة التي قررت إجراء الخبرة.تعری •

  عناوین الأطراف.أسماء وألقاب و •

  محامیھم.أسماء وعناوین وكلاء ممثلي الأطراف و •

  تحدید طبیعة القرار القاضي بإجراء الخبرة. •

یستثنى من ذلك الخبراء المقیدون في جدول ﴿البیانات المتعلقة بشكلیة الیمین  •

  .﴾الخبراء

  المكان التي جرت فیھا أعمال الخبرة.بیان التاریخ والساعة و •

  طبیعة الأعمال الفنیة المحدد انجازھا. •

  تحدید الأشخاص بما فیھم القضاة الذین حضروا أعمال الخبرة. •

   عمال الفنیة التي قام بھا الخبیرعرض الإجراءات و الأ●
والتحقیقات والمشاھدات كامل وشامل ودقیق للأبحاث یتضمن ھذا الجزء عرض 

روف التي ستتخذ أساسا للنتائج، الظوالبیانات والمستندات التي اطلع علیھا وشرح الوقائع و

الوصف كل المعلومات التي طلبت منھ من السلطة التي خبیر أن یتناول بالشرح وعلى الو

تقل إذا اناص الذین اقتضت الحاجة سماعھم، وملاحظات الأشخ، وعرض أقوال و1انتدبتھ

  .2للمعاینة فعلیھ أن یبین ما أنجزه في ھذا الشأن

  
                                                             

  . 261سابق، ص المرجع ال الله جمیل الراشدي، عبد - 1
  . 479، ص  1976، دار العربیة، بغداد، دور الحاكم المدني في الإثبات التداوي،آدام وھیب  - 2
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  نتیجة التقریر● 

یتضمن ھذا الجزء النتائج التي توصل إلیھا الخبیر في المسائل التي أنتدب من أجلھا 

منتدبة سواء بالإثبات أو النفي وأن یتقید حیث یجیب على كل الطلبات التي طلبتھا السلطة ال

  .1إلا اعتبرت الخبرة باطلةالخروج عن ذلك وبھذه الطلبات ولا یجوز لھ 

صادر الإشارة إلى المأیھ عن الأسئلة المطروحة علیھ، ویقدم الخبیر في ھذا الجزء رو

، فإذا انتھى الخبیر من الإطلاع على كل الوثائق المقدمة إلیھالتي استقى منھا معلوماتھ و

   .2تأریخھ و أصبح جاھزا فإن علیھ توقیعھتحریره و

  إیداع تقریر الخبرة وتبلیغھ -ب
یودع التقریر والأحراز أو ما تبقى منھا لدى  «ق.إ.ج  3ف  153بمقتضى المادة

  .»كاتب الجھة القضائیة التي أمرت بالخبرة ویثبت ھذا الإیداع بمحضر
انتھاء الخبیر من تحریر تقریره وجب علیھ إیداعھ لدى كتابة ضبط المحكمة التي  بعد

أمرت بالخبرة مباشرة مما یستبعد الطرق الأخرى الممكن انتھاجھا في سبیل ذلك 

وبالخصوص طریقة الوساطة. یرفق التقریر بجمیع الوثائق والمستندات وما تبقى من 

تأدیتھ لمھامھ، كما یجب علیھ إرفاق التقریر بمختلف  الأحراز التي تسلمھا من المحكمة أثناء

  الوثائق التي تساعد على توضیح وتفسیر ما توصل إلیھ من نتائج لإنارة المحكمة.

، وإذا اختلفوا في الرأي وجب 3في حالة تعدد الخبراء فإن توقیع كل واحد منھم واجب

   .4ریر واحدعلى كل واحد أن یدلي برأیھ المسبب فیجب أن یكون ذلك في تق

وجوب تحریر محضر عند إیداع التقریر فالقصد بھ تمكین الخبراء من إقامة  عن أما

فیھ الإیداع من ناحیة  الدلیل على حصول ذلك التدبیر من ناحیة، وإثبات التاریخ الذي وقع

  .5رىأخ

                                                             
، ص  2007، دار الخلدونیة، الجزائر، أركان الجریمة و طرق إثباتھا في قانون العقوبات الجزائريبلعلیات ابراھیم،  - 1

301 .  
  . 149مرجع سابق، ص ال محمود توفیق اسكندر، - 2
  .1ق.إ.ج ف  153أنظر المادة  - 3
  .95 - 90، ص.ص 1992، 04قضائیة عدد مجلة ، 48764تحت  28/12/1988الصادر بتاریخ  قرار المحكمة العلیا - 4
  .84سابق، ص المرجع تواتي بطاھر،ال - 5
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قاضي التحقیق بعد إیداع تقریر الخبرة استدعاء الأطراف لإطلاعھم على ما  یتولى

ء انتھى إلیھ الخبیر، ویتلقى أقوالھم بشأنھا ویمنحھم أجلا لإبداء ملاحظاتھم فیما یتعلق بإجرا

یتعین على قاضي التحقیق في حالة رفضھ لطلبات الخصوم خبرة تكمیلیة أو خبرة مضادة. و

یوما من تاریخ استلامھ الطلب، وإذا لم یبت في ھذا الأجل یمكن  30 أن یصدر أمرا في أجل

 30أیام وتفصل ھذه الأخیرة في الطلب خلال  10للخصوم إخطار غرفة الاتھام في غضون 

      .  1یوما من تاریخ إخطارھا، ویكون قرارھا نھائي لا یقبل أي طعن

  ثالثالفرع ال

  الخبیر لمھمتھ تماملموانع التي تحول دون مباشرة أو إا

یحتل الخبیر دورا مھما في الدعوى الجزائیة لما یقدمھ من خدمة في المجال الفني   

یضع تحت تصرف القاضي كل معارفھ وتجاربھ في مجال اختصاصھ  حی ،العلمي للنزاعو

غیر أنھ یمكن أن  ،شكال في ھذا الجانبف لھ ما یشوب الدعوى من غموض أو إیكشو

تعترض الخبیر قبل أو بعد مباشرتھ لمھمتھ بعض العوائق التي تمنعھ من ذلك كأن یطلب 

  .)اثالث(أو یتنحى عن أداء الخبرة بإرادتھ  ،)ثانیا(أو یتم استبدالھ  ،)أولا(الأطراف رده 

              أولا: رد الخبیر القضائي
ا التي أوكلت إلیھ حتى یكون رأیھ بعیدالمقصود برد الخبیر ھو استبعاده عن المھمة   

لكي یطمئن نابعة بدافع الانتقام أو البغض وحتى لا تكون خبرتھ المحاباة وعن مظنة التمییز و

  .إلیھ القاضي عند الاستعانة بخبرتھ

أباح للخصوم طلب  ،2رفعا عن مواطن الشكوضمانا من المشرع لحیاد الخبراء و    

ردھم عن تحقیق ما كلفتھم بھ المحكمة متى توافرت في حقھم إحدى الحالات استبعادھم و

یكون ذلك بإتباع و ،)1(التي تجعل ھناك احتمال قیام شك في صدق عمل الخبیر و نزاھتھ

  .  )2(الإجراءات المنصوص علیھا قانونا

                                                             
  .84، ج ر 20/12/2006المؤرخ في  22- 06ق.إ.ج المعدل بالقانون رقم  154نص المادة  أنظر - 1
  .71سابق، ص المرجع العبد الله جمیل الراشدي،  - 2
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  القضائي أسباب رد الخبیر -1

برد الخبیر في المواد الأخرى لم یضع نصوصا خاصة التي  على غرار التشریعات

ة عكس فإن المشرع الجزائري أیضا لم یتطرق لذلك في قانون الإجراءات الجزائی ،الجزائیة

إن لم تأتي على لتي أشارت إلى حالات رد الخبیر والإداري اقانون الإجراءات المدنیة و

  سبیل الحصر.

تباینت الآراء ورد الخبیر في المسائل الجزائیة ار خلاف فقھي حول مدى جواز ثلقد و

لكن الرأي الراجح ھو جواز رد الخبیر حتى في المسائل الجزائیة  ،بین مؤید و معارض لذلك

ھذا ما استقر علیھ اء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من أسباب الرد واستنادا لما ج

ت القضاء الفرنسي على الرغم من انعدام النص بشأن رد الخبراء في قانون الإجراءا

  .1الجزائیة

الموضوعیة في والتجرد اء یكمن في وجوب توافر النزاھة وإن الأخذ بنظام رد الخبر

في قناعة ر من الأحیان تأثیر في التحقیق والخبیر لأن التقریر المعد من قبلھ یكون لھ في كثی

  لاسیما أنھ یتناول مسائل فنیة لیس في قدرة القاضي التحقق منھا.  ،القاضي

قانون  554نصت على ذلك المادة  لك مادام رد قضاة الجزاء جائزا حیإضافة إلى ذ

ول بخلاف ذلك یجعل الخبیر القو ،الإجراءات الجزائیة فإنھ یجب أن یكون رد الخبراء مقبولا

.2ھو أمر غیر مقبولار الشك حول نزاھتھ وحیادیتھ وثر حصانة من القاضي فیما لو أك

                      

الإداریة على أسباب رد الخبیر التي قانون الإجراءات المدنیة و 133/2نصت المادة   

  ھي:لمشرع على سبیل الحصر ولم یذكرھا ا

  الخبیر إلى غایة الدرجة الرابعة.رة أو غیر المباشرة بین الخصوم والقرابة المباش -

                                                             
  .72ص مرجع سابق، ، عبد الله جمیل الراشدي - 1
  .73المرجع نفسھ، ص  - 2
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الخبیر كأن یكون الخبیر وكیلا لأحد ود مصلحة شخصیة بین أحد الخصوم ووج -

أحد الخصوم مریضا من مرضاه. أو أن یكون الخبیر طبیبا و ،أعمالھ الخاصةالخصوم في 

  :1من مدونة أخلاقیات الطب 97وھذا ما نصت علیھ المادة 

لا یمكن أحدا أن یكون في ذات الوقت طبیبا خبیرا و طبیبا معالجا أو جراح أسنان «

اح الأسنان أن یقبل خبیرا أو جراح أسنان معالجا لنفس المریض و لا یجوز للطبیب أو جر

مھمة تعرض للخطر مصالح أحد زبائنھ أو أحد أصدقائھ أو أقاربھ أو مجموعة تطلب 

   .»و كذلك الحال عندما تكون مصالحھ ھو معروضة للخطر ،خدماتھ

یكون عموما كلما وجدت صلة مودة أو عداوة لسبب الجدي یرجع تقدیره للقاضي وا -

  .2بین الخبیر و أحد الخصوم أو كان لھ صلة بموضوع الدعوى

  القضائي إجراءات رد الخبیر -2

لم یتطرق لمسألة رد الخبیر في المواد الجزائیة لذا  الجزائري نفا بأن المشرعأشرنا آ

الإداریة في رد المدنیة وھا في قانون الإجراءات سنشیر إلى الإجراءات المنصوص علی

  الخبیر.

یكون رد الخبیر بطلب یقدمھ أحد أطراف الخصومة المطروحة أمام المحكمة التي 

الإداریة فإنھ یقدم راءات المدنیة ومن قانون الإج 133/1استنادا إلى المادة و ،عینت الخبیر

ام من تاریخ أی 08الخصم الذي یرغب في رد الخبیر الذي ندبتھ المحكمة طلب الرد خلال 

 ھذا الطلب أو وكیلھ القانوني أو تبلیغھ بھذا التعیین. یوقع طلب الرد من الخصم الذي قدم

لتي دفعتھ إلى طلب رد الخبیر مع إرفاقھ بالأدلة المبررات اویتضمن الأسباب و ،محامیھ

                    الوثائق التي تؤیده.و

عنوان الخبیر إذا كان و العریضة التي تقدم للمحكمة اسم ولقبیجب أن یذكر في   

بالرد أو الأشخاص القائمین بھ  أما إذا كان شخصا معنویا فیذكر القسم المعني ،شخصا طبیعیا

  عناوینھم.وكذا أسماء وألقاب الخصوم و ،یذكر أسمائھم في طلب الردوالذین یعینھم و
                                                             

  .52، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، (ج ر) عدد 1992یولیو  06المؤرخ في  276- 92مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  . 37عزمي عبد الفتاح عطیة، المرجع السابق،ص  - 2
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 الخصم للفصل فيو یستمع القاضي المختص الذي یقدم لھ طلب الرد لكل من الخبیر

تجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان الخبیر لم یبدأ في تنفیذ مھمتھ وجب علیھ عدم أسباب الرد. و

إذا باشر في انجازھا وجب علیھ التوقف عن ذلك لحین الفصل في طلب الرد و ،البدء فیھا

غیر أنھ في الأمور المستعجلة  ،الخبیر و بالتالي لا فائدة من الأعمال التي قام بھا لأنھ قد یرد

یستمر الخبیر في مھمتھ بناء على أمر المحكمة كما لو كان الأمر فحص جثة إنسان لمعرفة 

  .1سبب الوفاة لأن تركھا لفترة قد یؤدي إلى تعفنھا و بالتالي صعوبة تشریحھا

  ثانیا: استبدال الخبیر القضائي 

استبدال الخبیر القضائي إجراء قانوني نص علیھ المشرع في قانون الإجراءات 

منح القانون أطراف الخصومة   حی ،المدنیة و الإداریة و في قانون الإجراءات الجزائیة

ذلك دتھ المنفردة وكما یمكن استبدالھ من طرف القاضي بإرا ،حق تقدیم طلب استبدال الخبیر

  .)2(و بإتباع الإجراءات المناسبة  ،)1(بتوافر أحد الأسباب المنصوص علیھا قانونا 

  القضائي الخبیرأسباب استبدال  -1

الإداریة على أسباب استبدال من قانون الإجراءات المدنیة و 132لقد نصت المادة 

ن من قانو 148في حین اكتفى المشرع بذكر واحد من ھذه الأسباب في المادة  ،الخبیر

  لى استبدال الخبیر مع تحدیده نتائج ھذا الإجراء.الإجراءات الجزائیة التي تؤدي إ

  :الإداریة على ما یليمن قانون الإجراءات المدنیة و 132تنص المادة 

استبدل بغیره  ،إذا رفض الخبیر انجاز المھمة المسندة إلیھ أو تعذر علیھ ذلك«

  بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي الذي عینھ.

إذا قبل الخبیر المھمة و لم یقم بھا أو لم ینجز تقریره أو لم یودعھ في الأجل 

الحكم علیھ  ،و عند الاقتضاء ،جاز الحكم علیھ بكل ما تسبب فیھ من مصاریف ،المحددة

  .»و یمكن علاوة على ذلك استبدالھ ،بالتعویضات المدنیة

                                                             
  . 77ص  ،سابقالمرجع ال ،عبد الله جمیل الراشدي - 1



الجزائیةالأول                 المبادئ العامة للخبرة القضائیة في المسائل الفـصـل  	
 

 50 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ 148تنص المادة و

...و إذا لم یودع الخبراء تقاریرھم في المیعاد المحدد لھم جاز في الحال أن یستبدل «

كما علیھم أیضا أن  ٽبھم غیرھم و علیھم آنذاك أن یقدموا نتائج ما قاموا بھ من أبحا

ساعة جمیع الأشیاء و الأوراق و الوثائق التي تكون قد عھد بھا إلیھم  48یردوا في ظرف 

تھم. و علاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدھم تدابیر تأدیبیة قد على ذمة انجاز مھم

   .»144تصل إلى شطب أسمائھم من جدول الخبراء المنصوص علیھا في المادة 

  طبقا لھاتین المادتین تتمثل أسباب استبدال الخبیر في:

رفض الخبیر القیام بالمھمة الموكلة إلیھ بعد صدور حكم تعیینھ سواء لأسباب  -

كأن یقوم القاضي بتعیین خبیر معین  ،أو تعذر علیھ انجازھا لأسباب اضطراریة ،ختیاریةا

بالتالي ھ یجب أن یعین طبیب جراح القلب ویكتشف بعد ذلك أنو ،مثلا طبیب جراح أسنان

  .1یقوم باستبدالھ بھذا الأخیر

أو لم  ،قبل المھمة الموكلة إلیھ و لم ینجزھا في الآجال المحددة لھ في قرار تعیینھ إذا -

  یودع تقریر الخبرة المنجزة في المھلة المحددة لذلك.

  إضافة إلى ھذه الأسباب ھناك أسباب أخرى لم یذكرھا المشرع في ھاذین النصین منھا:

 إذا صدر حكم برد الخبیر الذي صدر الحكم بندبھ. -

  بتوافر أسباب لإعفائھ.الخبیر من مھمتھ بناء على طلبھ وإذا أعفي  -

إذا طرأ علیھ بعد قبولھ للمھمة مانع مشروع یمنعھ عن أداء العمل المسند إلیھ  -      

 كالمرض أو السفر الطویل. 

 ناء تأدیة مأموریتھ.إذا أخل بالتزاماتھ المھنیة كإفشاء الأسرار التي اتصلت بعملھ في أ -

                                                             
1 - Alain PUTZ, le juge chargé des expertises, Reveu de  Jurisprudence commercial, N°7 et 8, 
1999, P290. 
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  إذا شطب اسمھ من قائمة الخبراء بعد تعیینھ أو تم اعتقالھ. -

     القضائي إجراءات استبدال الخبیر -2

بتقدیم عریضة یتم استبدال الخبیر القضائي إذا توافرت أحد الأسباب المذكورة أنفا      

الأمر. یتضمن ھذا الطلب البیانات  رفاقھا بطلب من الطرف الذي یھمھاستبدال الخبیر مع إ

  التالیة:

 موجز عن وقائع الدعوى.ھم وعناوینھم ووظائفأسماء الأطراف وألقابھم و ·

 تاریخ الحكم الصادر بندب الخبیر محل الاستبدال.  ·

 الأسباب التي دعت إلى طلب استبدالھ بغیره. ·

موقعة من الطالب نفسھ أو من  ،تقدم عریضة استبدال الخبیر إلى القاضي الذي عینھ

یصدر القاضي أمر على ذیل العریضة یندب فیھ خبیرا مكان و ،محامیھ أو من وكیلھ القانوني

 ، 1لا یجوز استئناف الأمر على ذیل العریضة الصادر بندب الخبیر الثانيو ،الخبیر المستبدل

  یتم تبلیغ الأطراف بھذا الإجراء.و

 عن أداء مھامھ:   القضائي تنحي الخبیر -ثالثا 

وقفا بشأنھ إما بالموافقة بعد صدور قرار ندب الخبیر القضائي یتخذ ھذا الأخیر م 

یعلن عن رفضھ لإجراء الخبرة بوجھ  ثأو بالرفض حی ،بالتالي قبولھ لإنجاز المھمةعلیھ و

صریح و یكون ذلك بتقدیمھ طلب إعفائھ من أداء المھمة قانونا إلى القاضي الذي أصدر حكم 

ال أمام ثمتیكون ذلك بامتناعھ عن الاضمنیا وأن یعبر الخبیر عن موقفھ  ٽكما یحد ،بتعیینھ

  الجھات القضائیة صاحبة الاختصاص لأداء الیمین القانونیة. 

  على أنھ: 95/310من المرسوم التنفیذي رقم  11نصت المادة    

یتعین على الخبیر القضائي أن یقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتین الآتیتین مع «

  مراعاة الحالات المنصوص علیھا قانونا:
                                                             

  . 102ص  ،المرجع السابق ،مولاي ملیاني بغدادي - 1
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حین لا یستطیع أداء مھمتھ في ظروف تقید حریة عملھ أو من شأنھا أن تضر بصفتھ  - 1

  خبیرا قضائیا.

  .»إذا سبق لھ أن اطلع على القضیة في نطاق آخر- 2

علیھ أجاز القانون للخبیر أن یقدم طلب إعفائھ من المھمة الموكلة إلیھ إلى القاضي و    

فقد تكون لدى الخبیر المعین في قضیة بدأ النظر فیھا أمام  ، 1الذي عینھ عند الضرورة

  المحكمة أسباب تحصلھ على التنحي عن إنجاز أعمال الخبرة المكلف بھا.

مھما یكن من أمر فإن القانون لا یلزم الخبیر بالقیام بالمھمة أو یجبره علیھا بل و         

الة الرفض یذكر أسباب ذلك من أجل في حطار المحكمة التي عینتھ بموقفھ ویلزمھ فقط بإخ

عادة تعفي المحكمة الخبیر من القیام بالمھمة خبراء. واجتناب عقوبة شطب اسمھ من جدول ال

   .2یستبدل بخبیر آخرعفائھ وذلك بمجرد تقدیمھ طلب إلة إلیھ والموك

  

  

  

  

 

                                                             
  . 68ص  ،المرجع السابق ،صبرینة حساني - 1
  . 104ص  ،المرجع السابق ،ملیاني بغداديمولاي  - 2
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  الفصل الثاني

  الآثار القانونیة والمیدان التطبیقي للخبرة القضائیة في المسائل الجزائیة

بعد استیفاء الخبرة القضائیة لجمیع الإجراءات القانونیة بدءا بقبول الخبیر في جدول  

داعھ لدى إیي بتحریر الخبیر لتقریر الخبرة وصدور الحكم بانتدابھ لتنتھ الخبراء القضائیین و

المحكمة، تعاد القضیة إلى الجدول للفصل فیھا من طرف نفس القاضي الذي أصدر الحكم 

  .ترفق عریضة الدعوى بنسخة من تقریر الخبیرالخبیر قبل الفصل في الموضوع، و بتعیین

ا تتبین كل وبھذ القانونیة،خبیر من الناحیة الفنیة وتناقش نتائج أعمال الحیث تدرس و 

 بھدف توضح أھمیة الخبرة القضائیة في حلو(مبحث أول)، الآثار القانونیة للخبرة القضائیة

الوصول من خلالھا إلى الجاني في الدعاوى الجزائیة، بعض المسائل الفنیة والعلمیة و

لك على ذالاستعانة بالخبیر القضائي، و لىنستعرض بعض المجالات التي یلجأ فیھا القاضي إ

     ).   ي(مبحث ثانلیس على سبیل الحصرسبیل المثال و
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  المبحث الأول

  الآثار القانونیة للخبرة القضائیة

بعد أن یقوم الخبیر القضائي بتقدیم تقریره إلى المحكمة التي انتدبتھ یكون قد أنجز 

ا التقریر وما بني علیھ من ر القاضي في تقییم ھذدو انب الأساسي من مھمتھ، حینئذ یظھرالج

القانونیة، فللقاضي مدى سلامتھا من الناحیة الفنیة وما توصل إلیھ من نتائج وأسباب وعلل و

رقابة القاضي غیر أن ، ﴾مطلب أول﴿یعتمد غیرھا بعین الاعتبار أو یضعھا جانبا و أن یأخذھا

واعد الإجرائیة المقررة تقییم مراعاة الخبیر لكافة القلا تنتھي عند ھذا الحد بل تمتد لتشمل 

  .﴾يمطلب ثان﴿بھذا تتحدد مسؤولیتھ قانونا و

  المطلب الأول

  في الدعوى الجزائیة القضائي حجیة تقریر الخبیر

الدقة، حیث یبین فیھ الأوجھ بعرض تقریرا یتسم بالإیجاز و القضائي بیریلتزم الخ

منطقا للنتیجة التي انتھى التي تصبح عقلا والتبریرات والأدلة وإلیھا في تقریره التي استند 

أن یكون مسببا حتى یمكن لھیئة التقریر على النتیجة دون أدلة، وإلیھا، فلا یجب أن ینطوي 

القاضي موقف من . فللخصوم و1التحكیم أن تطمئن إلى سلامة الرأي الفني الذي أبداه الخبیر

    .﴾يفرع ثان﴿إذا شابھ أي عیب یؤدي ذلك إلى بطلانھ و ،﴾فرع أول﴿ھذا التقریر

  الفرع الأول

  موقف القاضي و الخصوم من تقریر الخبرة

لحكمة من ذلك ھي اطلاع على نتائج تقریر الخبرة، ومنح المشرع الخصوم حق الإ

الأسانید التي لنتائج التي توصل إلیھا الخبیر والخصوم من مناقشة ھذه اتمكین المحكمة و

، ﴾أولا﴿ 2تمكینھم من إبداء دفوعھم من جھة أخرىإلیھا من جھة واعتمد علیھا للوصول 
                                                             

  .55سابق، ص المرجع ال غرمي عبد الفتاح عطیة، - 1
  . 156سابق، ص المرجع المولاي ملیاني بغدادي،  - 2
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      .﴾ثانیا﴿لدى القاضي للأخذ برأي الخبیر من عدمھ  الصورة تتضحبھذا و

  القضائي أولا: مناقشة تقریر الخبیر  

لھم مناقشة یحق اطلاعھم على نتائجھ غ أطراف الخصومة بتقریر الخبیر وبعد تبلی  

ملاحظاتھم أو اعتراضھم على نتائج و إبداء دفوعھمالمضمون ولتقریر من حیث الشكل وا

ھذا التقریر، كما یجوز لھم طلب استدعاء الخبیر لمناقشتھ أمام المحكمة فیما توصل إلیھ، أو 

من قانون الإجراءات  155یتم استدعائھ من طرف المحكمة من تلقاء نفسھا طبقا لنص المادة 

للاستجابة لطلب الخصوم إجراء خبرة تكمیلیة أو مضادة. و الجزائیة، كما یحق لھم طلب

ترجع السلطة التقدیریة للقاضي حیث یمكنھ رفض الطلب ما دام قد وضح لھا الخبیر وجھ 

  .1الحق في الدعوى

الغموض في التقریر، إلى إزالة الشك و - تقریر الخبیر مناقشة-یھدف ھذا الإجراء   

قبل أن سئلة متى كانت متعلقة بالخبرة. وإلیھ من أحیث یبدي الخبیر رأیھ في كل ما یوجھ 

ھذا على أن یقوم بعرضھا بذمة وشرف، ویعرض الخبیر نتائج أعمالھ یحلف الیمین القانونیة 

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 1/ 155ما تؤكده المادة 

مناقشتھا المنصوص ائج أبحاثھ واء حلف الیمین قبل عرض نتتجدر الملاحظة أن إجر  

إعطاء ھذه الإجراءات المدنیة والإداریة، وعلیھ في المواد الجزائیة لم یتناولھا قانون 

تعلقھا بحریات أھمیتھا و مدى یة راجع إلى طبیعة ھذه الأخیرة والضمانة أكثر للقضایا الجزائ

  الأفراد.

ر ھو عدم إلزام الخبیر قبل عرضھ لأعمالھ أمام السائد فقھا و قضاء في مصو  

من ثم تكفي الیمین التي حلفھا قبل أدائھ لیمین إذ مازالت لھ صفة الخبیر والمحكمة بحلف ا

  مھمتھ.

شخص یجري سماعھ كشاھد  - أثناء جلسة مناقشة تقریر الخبیر -أن ناقض إذا حدث و  

بطلب رئیس  مسألة الفنیة بیانات جدیدةنتائج الخبرة أو أورد في الأو على سبیل الاستدلال 

                                                             
  . 265ص د.س.ن، ، دار الجامعة الجدیدة، مصر، مبادئ الإثبات و طرقھمحمد حسین منصور،  - 1
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دني أن یبدوا ملاحظاتھم مدعي مالجلسة إلى الخبراء وكل أطراف الدعوى من نیابة ودفاع و

على ھذا الأساس تصدر المحكمة قرار مسببا إما بصرف النظر عن ذلك أي في ذلك، و

ة إلى تاریخ لاحق إذا لم یكن لھا أساس من الصحة، أو بتأجیل القضیاستبعاد شھادة الشاھد 

للحصول تحدده المحكمة حیث تتخذ بشأن الخبرة كل الإجراءات اللازمة كاستدعاء الخبیر 

  على الإیضاحات الضروریة.

  القضائي ثانیا: مدى التزام المحكمة بتقریر الخبیر

  إن القاضي ملزم قبل اتخاذه موقفا من تقریر الخبرة بأن یقوم بدراستھ دراسة وافیة،   

مھ الخصوم من دفوع یقوم بتمحیص كل ما جاء في التقریر بتأني، خاصة ما قدومعمقة، و

للجوانب  یجب أن تكون دراسة القاضي للتقریر شاملة . والرد على التقریربشأن الخبرة و

لھ السلطة الكاملة ، و1أن یفكر بكل جدیة في الموقف الذي سیتخذهالشكلیة والموضوعیة، و

 ﴾2﴿ مسبب، ویكون ھذا الرأي مجسد في حكم و﴾1﴿في الأخذ بمضمون التقریر أو استبعاده 

  .﴾3﴿من ثم تقدیر أتعاب الخبیرو

 القضائي سلطة القاضي في الأخذ برأي الخبیر -1
تقدیر المحكمة لعمل الخبیر ھو مما یدخل في السلطات المقررة للمحكمة متروكة 

لو ر وباعتبارھا الخبیر الأعلى لھا أن تقدر رأي الخبیولمحض تقدیرھا دون معقب علیھا، 

كان في مسألة فنیة دون الحاجة إلى الاستعانة في ذلك برأي خبیر آخر ما دامت ھي لم ترى 

  .2راءلزوما لاتخاذ ھذا الإج

موقف القاضي من الحكم المتعلق  في قانون الإجراءات الجزائیة لم یحدد المشرع 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حیث  144بالخبرة، غیر أنھ أوضح ذلك في المادة 

  :ھياقف المنصوص علیھا في ھذا النص ویمكن للقاضي أن یتخذ أحد المو

                                                             
  . 163سابق، ص المرجع ال مولاي ملیاني بغدادي، - 1
  . 266سابق، ص المرجع ال محمد حسن منصور، - 2
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قد ضمنھ النتیجة التي خلص إلیھا، ویراه مناسبا و الخبیر الذيأن یقتنع برأي  -أ           

یؤسس حكمھ على نتائج ھذه بالتالي الأسئلة الفنیة المطروحة علیھ، وأجاب فیھ عن كافة 

  الخبرة حیث یحكم بالموافقة على جمیع ما جاء بالتقریر دون قید أو شرط.

الموافقة على جزء منھا دون أن یصادق على الخبرة بصفة جزئیة أي تكون  -ب         

لك صراحة لا یجب أن یكون ذوفي ھذه الحالة على المحكمة أن تعلل حكمھا، الجزء الأخر، و

معللا تعلیلا كافیا حیث تذكر في الحكم وأن یكون ذلك مفصلا غموض ولا لبس فیھ و

   قریره.لك التي قدمھا الخبیر في تعلیھا) من بین تبوضوح النتائج التي اعتمدتھا (وافقت 

القاضي  تفصیلا، فرأي الخبیر لا یلزمفض ما جاء في ھذا التقریر جملة وأن یر -ج         

، كاستناده على قراره بتسبیبھو ملزم ض ما جاء فیھ متى لم یقتنع بھ، وحیث یملك حق رف

  .1أدلة أخرى في الدعوى متى كانت كافیة لتأسیس الحكم

المحكمة، ذلك بطلب من الخصوم، أو بطلب من التقریر ون یدعو الخبیر لمناقشة أ - د         

غیر أنھ غیر ملزم بالاستجابة لطلب الخصوم، فأمر إجراء المناقشة یرجع للسلطة التقدیریة 

ضي، غیر أن القانون یلزمھ في حالة رفضھ لطلبات الخصوم أن یصدر أمر في أجل للقا

  ) یوما من تاریخ استلامھ الطلب.30ثلاثین (

الة اقتناعھ بالدفوع التي قدمھا الخصوم فیمكن أن یأمر بإجراء خبرة تكمیلیة  أما في ح

 أو خبرة مضادة أو خبرة جدیدة.

 ھفي الحكم و تسبیب القضائي تجسید رأي الخبیر - 2

 باعتباره الخبیرمن السلطات المقررة لھ قانونا، وتقدیر القاضي لعمل الخبیر من ض

لو كان في مسألة فنیة دون الحاجة إلى الاستعانة في ذلك الأعلى لھ أن یقدر رأي الخبیر و

  . 2خبیر آخر مادام لم یرى لزوما لاتخاذ ھذا الإجراءبرأي 

                                                             
  . 234سابق، ص المرجع المراد محمود الشنیكات،  - 1
  . 162سابق، ص المرجع ال مولاي ملیاني بغدادي، - 2
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ة أو أیا كان موقفھ من تقریر الخبیر فیجب أن یجسده في حكم إما بالمصادقة الكلیو

أن یسبب  ضياستبعاده... إلا أنھ في جمیع الحالات على القاالجزئیة، أو عدم الأخذ بھ و

  إلا تعرض الحكم للنقض.حكمھ تسبیبا كافیا، وھو شرط جوھري یجب استیفائھ و

 15لقد صدرت عدة قرارات عن المحكمة العلیا بھذا الصدد كالقرار الصادر بتاریخ و

یجوز لقضاة الاستئناف أن یستبعدوا ما ورد في تقریر الخبرة الطبیة من أنھ  «: 1984ماي 

لا توجد صلة بین وفاة الضحیة والجروح التي تلقتھا من المتھم على شرط أن یعللوا عدم 

  .1»أخذھم برأي الطبیب الخبیر وإلا تعرض قضائھم للنقض

 تحدید مصاریف الخبرة -3
 مھمتھ وجب علیھ أن یقدم تقریرا یضمنھ نتیجة أعمالھ التي كلف من إذا انتھى الخبیر

     بھا، و رأیھ الخاص الذي توصل إلیھ.

ة مقابل ذلك العمل إن كل خبیر قام بعمل معین بمقتضى حكم قضائي یستحق مكافأ  

الذي یحدد شروط  310 - 95من المرسوم التنفیذي رقم  15ھذا ما تؤكد المادة الذي قام بھ و

یتقاضى  «واجباتھم:یل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاتھ، كما یحدد حقوقھم والتسج

ھذه التنظیم المعمول بھما، ویحدد مقدار مكافأة عن خدماتھ وفقا للتشریع والخبیر القضائي 

یمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات المكافأة القاضي الذي عینھ وتحت رقابة النائب العام، و

  .»على الخبیر أن یتقاضى المكافأة من الأطراف مباشرةالمنصوص علیھا في ھذا المجال 

  القضائي كیفیة تقدیر أتعاب الخبیر -أ  

بمذكرة یحدد فیھا  یقوم الخبیر القضائي بإیداع تقریر الخبرة التي أنجزھا مرفوقا  

عدد انجاز المھمة، والساعات التي أمضاھا في الأیام مثلا ویضمنھا بیانا بعدد أتعابھ و 

  الانتقالات التي أجراھا إلى العین محل الخبرة، أو الأماكن الأخرى لھ بالانتقال إلیھا.

یدون كشف المصاریف وجوبا في ثلاث نسخ في ورق مدموغ وفقا لنمط محدد من   

ة علیھ، فإحدى ھده النسخ تشكل الصیغة التنفیذیالتسعیرة ووزیر العدل حتى یتسنى وضع 

                                                             
  . 272،ص  01، عدد  1990مجلة قضائیة  ،28616تحت رقم  15/05/1984بتاریخ  المحكمة العلیا الصادر قرار - 1
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النسخة الثانیة توجھ إلى النیابة العامة، أما ى تسویتھ أمین الخزینة العامة، وسندا للتسدید یتول

  .1النسخة الثالثة فتلحق بملف الدعوى بقصد حفظھا

یعرض كشف المصاریف حال إنجازه على النائب العام لدى المجلس القضائي المنعقد   

یلتصب ، و2لجھة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة لتفحصھ بندا بندابدائرة اختصاص ا

  بشأنھ إما الموافقة أو الرفض.

یقوم  «المتعلق بالمصارف القضائیة  224-  66من الأمر رقم  118بمقتضى المادة و  

لك، بتحدید ذدون أي تكلیف عن ي التحقیق، كل واحد فیما یخصھ، والرئیس و قاض

  .»الصیغة التنفیذیةالتسعیرة ووضع 

یف علیھ بعد التحقق من صحة كشف المصاریف، یتم تحدید تسعیرة لكل مصارو  

یصیر قاضي التحقیق ثم وضع الصیغة التنفیذیة حتى الخبیر من طرف رئیس المحكمة و

یكون ھدا الكشف قابلا للتسدید في ظرف ستة أشھر من كشف المصاریف أمرا للأداء و

  .3تاریخ الأمر بالأداء

  و الأطراف أمر التقدیر القضائي معارضة الخبیر -ب

یسوغ للخبیر الذي تقرر في حقھ خفض الأتعاب المقترح منھ معارضة القرار 

  لك لطرف المحكوم علیھ بدفعھا.ذالمتضمن تصفیة ھده الأتعاب، كما یسوغ 

في اریخ تبلیغھ الأمر بالأداء، أجل عشرة أیام من ت في للخبیر لممارسة حقھ في الطعن

وللطرف المحكوم علیھ  .ه الحالة یعود البت في القرار المطعون فیھ لسلطة غرفة الاتھامھذ

ا كان القرار المتضمن تصفیة ذالمدعي العام مباشرة الاستئناف أو الطعن بالنقض حسب ما إو

  مصاریف الدعوى قد صدر على الدرجة الأولى أو درجة الاستئناف. 

                                                             
  یتعلق بالمصاریف القضائیة.   1966جویلیة  22المؤرخ في  224- 66من الأمر   116 و 114 أنظر المادتان - 1
  . 114سابق، ص المرجع ال تواتي بطاھر، - 2
  . 114- 113 .صمرجع نفسھ، صال - 3
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ا المجال،أما ي تحدده القواعد العامة الساریة في ھذبالمیعاد الذا الإجراء مقیدا یظل ھذ

  .1المدعي العام مباشرتھ في جمیع الأحواللطعن بالنقض یكون من حق الخصوم وا

  أتعابھ من الخصوم مباشرة  القضائي جزاء تسلم الخبیر -ج

منع القانون الخبیر القضائي من تسلمھ لأي مبلغ مھما كان من ید أحد الخصوم،  لقد

ا التصرف من أحد الأسباب التي ھذ ویعتبر .ولوحتي على سبیل السلفة، وبأي صفة كانت

تؤدي إلى شطب اسم الخبیر من قائمة الخبراء المقیدین في الجدول، بالإضافة إلى بطلان 

  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  15ا الأمر في المادة ى ھذكما أكد المشرع عل ،2الخبرة

منعا باتا، تحت طائلة العقوبات المنصوص عیھا في ھدا المجال  یمنع... و«:السالف الذكر

  .»على الخبیر أن یتقاضى المكافأة من الأطراف مباشرة

المصداقیة ضفاء الھدف من منع الخبیر تسلمھ لأتعابھ مباشرة من أحد الخصوم ھو إو

  عدم التشكیك في انحیازه للطرف الذي سلمھ المبلغ.على عمل الخبیر و

  الفرع الثاني

  بطلان تقریر الخبرة

خصوصا المواد المتعلقة بالخبرة الإجراءات الجزائیة و بالرجوع إلى قانون

  لا نجد ما یحكم بالفعل في حالات بطلان أعمال الخبیر بنص صریح.القضائیة،

ا على القواعد العامة التي تحكم إجراءات التحقیق الأخرى الاعتماد في ھذغیر أنھ یجب 

 القضاء بشأن أيأنشئھا الفقھ وا القواعد العامة التي كذالمنصوص علیھا في نفس القانون، و

   (أولا)،علیھ یمكن الطعن في تقریر الخبیر لأسباب عدة ، و3إجراء من إجراءات التحقیق

  .(ثانیا)ینتج عن بطلان تقریر الخبرة آثار مختلفة و

                                                             
  . 117سابق، ص المرجع ال تواتي بطاھر، - 1
  الإداریة.من قانون الإجراءات المدنیة و 140/2أنظر المادة  - 2
  . 188سابق، ص المرجع ال مولاي ملیاني بغدادي، - 3
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  أولا: أسباب بطلان تقریر الخبرة  

ا تبین لقاضي التحقیق أن احد إجراءات ذمن ق.إ.ج على أنھ إ 158نصت المادة   

ا الأجراء، فعلیھ أن یرفع الأمر لغرفة الاتھام حقیق یشوبھ عیب یؤدي إلى إبطال ھذالت

ا تأكد ذاستطلاع رأي وكیل الجمھوریة وإخطار أطراف الخصومة، وإبالمجلس القضائي بعد 

 جراءات فیرسل ملف الدعوى إلى غرفةوكیل الجمھوریة أن ھناك فعلا بطلان لأحد الإ

  الاتھام مرفوقا بطلب البطلان.

غیر القانون لا یجیز لأحد أطراف الخصومة سواء المتھم أو المدعي المدني طلب   

باستئناف الأمر أمام غرفة الاتھام، أما أثناء سیر التحقیق فإن طلب بطلان الإجراءات إلا 

  .1وكیل الجمھوریة البطلان لا یكون إلا من طرف قاضي التحقیق أو

، كما یترتب البطلان أیضا )1(علیھ فبطلان الخبرة یكون لأسباب تمس بالنظام العام و  

  .)2(الجوھریة  تلمخالفة الإجراءا

  احترام إجراءات تمس بالنظام العامالبطلان لعدم  - 1

یجب على راءات التي تمس بالنظام العام، وتبطل أعمال الخبیر لعدم احترامھ للإج

الدعوى لأنھا من النظام العام، القاضي إثارتھا من تلقاء نفسھ في أي مرحلة كانت علیھا 

  :ه الأسباب فيتتمثل ھذو

ا قام بعملیات الخبرة أحد مساعدي ذعدم قیام الخبیر شخصیا بالمھمة الموكل إلیھ، فإ -أ

الخبیر، أو أحد كتابھ، كانت الخبرة باطلة لأن الھدف من تعیین المحكمة لخبیر ما ھو استعانة 

اختصاصاتھ الدقیقة ظرا لثقافتھ أو تجربتھ الطویلة والمحكمة بالخبیر الذي عینتھ شخصیا، ن

  .2ائل الفنیة المعروضة على المحكمةسفي الم

                                                             
  .387ص  ،1عدد  ،2005 مجلة قضائیة،، 362769قرار المحكمة العلیا رقم  - 1
... و على الخبراء أن یشھدوا بقیامھم شخصیا بمباشرة ھده الأعمال التي عھدت إلیھم  «:ق.إ.ج تنص 153المادة  - 2

  .»تقریرھمھا و یوقعوا على ذباتخا
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ا لم تكن المحكمة ذأن یقوم بعملیات الخبرة خبیر غیر معین من طرف المحكمة، فإ -ب

قام ئي، وموافقة مسبقا على الخبیر حتى ولو رضي بھ الخصوم و لم تأمر بتعیینھ بحكم قضا

یكون من واجب مطلقا، ولك باطلا بطلان نتیجة لذخبیر ما بعملیات الخبرة، یكون التقریر 

  لك لمساسھ بالنظام العام.ذالقاضي إثارة 

ا قام بھا شخص غیر مؤھل لدلك، كأن یكون لا یحمل ذتكون الخبرة باطلة إ -ج

ه غیر صحیحة من حیث الواقع ھا في الخبیر، أو كانت مؤھلاتھ ھذمؤھلات علمیة یجب توفر

الخبیر الذي كانت تقصده شخص كأن تكون مزورة مثلا، أو یحدث أن تخطئ المحكمة في 

  تعین شخصا آخر للتشابھ في الاسم مثلا أو لأي سبب آخر.  بالذات و

ا قام بھا خبیر غیر ذیذھب بعض الاتجاه في الفقھ أن الخبرة تكون باطلة أیضا إو

كان موضوع الخبرة في كأن أن یكون الخبیر طبیبا مثلا ومختص في المادة محل التعیین، 

  بناء أو الأشغال العمومیة. المحاسبة أو ال

أن یقوم بأعمال الخبرة خبیر واحد فقط في حین أن القانون ینص على أن یقوم بھا  - د

كان تقریر  ه لا یجوز أن یقوم بھا خبیر واحد، فإن قام بھاالخبراء، فإنھ و الحالة ھذعدد من 

الخبرة باطلا، لأن النص صراحة على وجوب القیام بھا من طرف عدد من الخبراء یعتبر 

  من النظام العام و المساس بالنظام العام یوجب البطلان.

ا قام بأعمال الخبرة عدد من الخبراء، في حین أن المحكمة قد عینت ذكذلك الشأن إو

بمخالفة ة لعدم احترام رغبة المحكمة، وه الحالذحدا فإن التقریر یكون باطلا في ھخبیرا وا

   الحكم القاضي بتعیین خبیر واحد فقط لإجراء الخبرة.

على اسمھ من قائمة الخبراء، إما بحكم ا قام بعملیات الخبرة خبیر قد شطب ذإ -ه

أن یكون قرار لخبرة تكون لاحقة لقرار الشطب، وجزائي أو قرار تأدیبي، بشرط أن أعمال ا

   .1كان بعلمھلخبیر المشطوب اسمھ من القائمة وقد بلغ لالشطب 

                                                             
  .191-189مولاي ملیان بغدادي، المرجع السابق، ص.ص  - 1
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           البطلان لعدم احترام إجراءات جوھریة -2

الخبرة أثناء قیامھ بعملیات رامھا قبل وھناك إجراءات جوھریة یجب على الخبیر احت  

یترتب  «من ق.إ.ج  159ا ما تؤكده المادة ھذدم احترامھا إلى بطلان أعمالھ، وحیث یؤدي ع

تدخل الخبرة و ،»ا الباب... فة الأحكام الجوھریة المقررة في ھذالبطلان أیضا على مخال

    تتمثل ھده الإجراءات في:ھدا الباب المتعلق بالتحقیقات. والقضائیة ضمن 

من ق.إ.ج سواء  145عدم حلف الخبیر الیمین القانونیة المنصوص علیھا في المادة  -أ  

لأول مرة بالجدول أو قبل مباشرة مھامھ بالنسبة للخبیر الغیر المسجل  بالنسبة للخبیر المقید

الذي یؤدي إلى بطلان التقریر، لأن أداء الیمین إجراء جوھري من ، وفي قائمة الخبراء

ا البطلان مقرر لصالح الخصوم لأنھ ھذ، و1الإجراءات التي یقوم بھا الخبیر قبل أداء مھمتھ

  لیس من النظام العام.

ة المحكمة لطلب الخصوم في التي تؤدي إلى البطلان عدم استجاب الإجراءاتمن  -ب

ا یعرض التقریر للبطلان استنادا إلى أنھ ، فھذتقریر الخبیر دون أن تسبب رفضھا مناقشة

من قانون  154، حیث ألزمت المادة 2دلیل لم یطرح للمناقشة لیس للمحكمة أن تستند إلى

 الإجراءات الجزائیة قاضي التحقیق باستدعاء أطراف الخصومة لمناقشة نتائج تقریر الخبیر

یوما من تاریخ  )30(على قاضي التحقیق الرد علیھا خلال ثلاثینتقدیم طلباتھم التي یتعین و

  استلامھ الطلبات في  حالة رفضھا .

المكلف  لأسئلةاى النقاط الفنیة ویجیب الخبیر عللم  إذایبطل تقریر الخبرة أیضا  -ج

أن رأي  ذوفقا لمنطوق الحكم الذي عینھ، فھو من الإجراءات الجوھریة، إ عنھا الإجابة

الخبیر بخصوص الأمور الفنیة المذكورة  في حكم ندبھ تعتبر السبب الأساسي لتعینیھ، فإن لم 

  لخبرة.یجب على المسائل المحددة في ھدا الحكم فكأنھ لم یقم با

                                                             
  .22، ص 1997 د.م.ن، ، المجلد الثاني،الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة و الشرعیة أبو سعد محمد شتا، - 1
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ومن المسائل التي یجوز الطعن ببطلان تقریر الخبرة عدم إیداع الخبیر لتقریره في 

المیعاد المحدد لھ في قرار ندبھ، أو تجاوزه حدود المھمة المرسومة لھ في قرار الندب، 

  وغیرھا من المسائل.

   القضائي ثانیا: الآثار المترتبة على الحكم ببطلان تقریر الخبیر

ل الخبرة عیب یمس بالنظام العام أو عیب جوھري ترتب عنھ ء أعماا شاب إجراذإ

  لك ما یلي:ذیترتب على ، تحكم المحكمة ببطلان التقریر وضرر للخصم

ا ذإ كذلكو  لاقتناعھاا اعتمدت المحكمة تقریر الخبیر أساسا ذأن الحكم یعد باطلا إ -

ظریة تساند الأدلة، إلى ناستندا الحكم إلى أدلة أخرى بالإضافة إلى تقریر الخبیر استنادا 

ا استند إلى تقریر ذ، فالحكم یعد باطلا إ1ه الأدلة مجتمعةبالتالي یكون القاضي عقیدتھ من ھذو

  الخبیر بصفة أصلیة. 

بذاتھا للحكم ا كان تقریر الخبیر لا ینقص من قوة الأدلة الأخرى بحیث أنھا تكفي ذأما إ

تقریر الخبیر لا یؤدي إلي بطلان الحكم استناد في إثبات الجریمة وإدانة فاعلھا، فإن بطلان 

  .2إلى سلطة القاضي في تقدیر الأدلة

الخبیر، فلا یصح الاستناد على ما جاء فیھ ما لم یكن تقریر  ا قضي ببطلانذإ -

المحكمة بالشق الصحیح منھ دون  فتأخذجزئة التقریر تبعا لھ، ت إمكانیةالبطلان جزئیا، مع 

  .3الشق الباطل

نفس  إلىیجوز للقاضي عند الحكم ببطلان تقریر الخبیر أن یأمر بخبرة جدیدة تسند  -

مھمة الخبرة الجدیدة  إسنادقضي ببطلان تقریر خبرتھ، كما یجوز للقاضي  الذيالخبیر 

                .4لخبیر آخر أو خبراء آخرین

                                                             
  .161- 160 .ص، ص2007المكتب الجامعي الحدیث، مصر، البطلان الجنائي، عبد الحمید الشواربي،  - 1
  .305سابق، ص المرجع العبد الله جمیل الراشدي،  - 2
  .226سابق، ص المرجع ال مراد محمود الشنیكات، - 3
  .207سابق، ص المرجع المولاي ملیاني بغدادي،  - 4
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د الغیر م الاحتجاج بالخبرة الباطلة لا ضد بعضھم البعض، ولا ضولا یجوز للخص -  

  ة العقود الباطلة.ینظرا لعدم حج

  المطلب الثاني

  مسؤولیة الخبیر القضائي

الجھة المنتدبة نشوء علاقة قانونیة بین الخبیر وإن انتداب الخبیر القضائي یؤدي إلى 

ه الالتزامات یؤدي لخبیر بأحد ھذه العلاقة مجموعة من الالتزامات، فإذا أخل او تفرض ھذ

  مسؤولیتھ.لك إلى قیام ذ

 نظر لأن ما یقوم بھ الخبیر ھو عمل إنسان فمن المحتمل أن یرتكب أخطاء تعرضھو

ا ارتكب أحد الجرائم المنصوص علیھا في قانون ذإ أما(فرع أول)، للمسؤولیة المدنیة

كما یتعرض للمسؤولیة التأدیبیة في حال ارتكابھ لأخطاء )، ي(فرع ثانالعقوبات فیسأل جزائیا

  ثالث).(فرع مھنیة

  الفرع الأول

  المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي

الالتزامات التي تقع على عاتقھ لك لمواجھة ذض السلطات ویمنح القاضي الخبیر بع

مسؤولیتھ، فمن غیر المقبول ترك الخبیر یعمل ما یشاء  یقابل تلك السلطات الممنوحة للخبیرو

، فیجب أن تكون ھناك حدود 1من إضرار بالخصوم تحت ستار تنفیذ المأموریة المكلف بھا

ر ما یتحمل المسؤولیة أصاب الخصوم بضراوزھا ومعینة لا یجوز للخبیر أن یتعداھا فإن تج

  (ثانیا).یترتب عنھا جزاءو (أولا)،ه المسؤولیة على أركانترتكز ھذالمدنیة، و
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  أولا: أركان المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي
 یخضع الخبیر للأحكام العامة في المسؤولیة، نظرا لعدم تنظیم المشرع لقواعد خاصة

یخضع تحدیدا لقواعد المسؤولیة التقصیریة نظرا لانعدام الرابطة العقدیة مع لمساءلتھ، و

  .1الخصوم

القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة أن یلزم كل شخص بتعویض الضرر الذي و

ترتكز على أركان المسؤولیة عن جد ھناك عقد یربط بین الطرفین، وألحقھ بالغیر دون أن یو

   .)3(الضرر، والعلاقة السببیة بین الخطأ و)2(، الضرر)1(الفعل الشخصي وھي الخطأ

  ركن الخطأ: -1
ن الاختلاف الفقھي حول تحدیدھا الخطأ كأساس للمسؤولیة كثیرا مأثارت فكرة 

الخطأ ھو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك  كون لقد استقر الفقھ علىووضع تعریف لھا، و

  .2أنھ یضر بالغیر

انعدام ھدا التعریف یسأل الخبیر  مع رع تعریف عام للخطأ، ونظرا لعدم وضع المشو

  خطأ عادیا أو خطأ مھنیا. كان عن كل خطأ یقع منھ أثناء مزاولتھ لمھامھ سواء

فالخطأ العادي ھو الذي یصدر عن الخبیر بوصفھ شخصا عادیا خارج تخصصھ  

الناجم عن سلوك إنساني مجرد بسب ، لیس لھ علاقة بالأصول الفنیة والمھنیة و3المھني

  .4بالقواعد العامة للالتزام التي یتوجب على كافة الناس التقید بھاالإخلال 

ه دون أن یكون لھذعلیھ فخطأ الخبیر العادي ھو ما یرتكبھ عند مزاولتھ المھنة، و

    الأخیرة صلة بھدا الخطأ.

 متى لك الخطأ الذي یقع من صاحب المھنة، في أدائھ لمھنتھذأما الخطأ المھني، فھو  

  .5ه المھنة و التخصصخالف القواعد المقررة في إطار ھذ

                                                             
  .251مراد محمود الشنیكات، المرجع السابق، ص  - 1
)، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري(مصادر الالتزام خلیل أحمد حسن قدادة،- 2

  .242، ص 1994الجامعیة، الجزائر، 
  .253سابق، ص المرجع ال مراد محمود الشنیكات، - 3
  .91سابق،ص المرجع ال حساني صبرینة، - 4
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بالنسبة للخبیر، فالخطأ المھني ھو خروجھ في سلوكھ المھني عن القواعد و الأصول 

لك خطأ الخبیر في إجراء تركیبة كیمیائیة ذمثال ملیھا العلم وقت تنفیذ الخبرة، والفنیة التي ی

  في مجال تخصصھ.

ببدل عنایة حیث ینبغي فیھ بدل العنایة التي عام التزاما  یعتبر التزام الخبیر كأصلو

نفس الظروف التي أحاطت لھا خبیر عادي قیاسا على معیار رجل عادي وضع في یبد

  بالخبیر محل المسألة. 

التمعن فیھا نجد أن الكثیر منھا لا یحتاج إلى وغیر أنھ بالرجوع إلى التزامات الخبیر 

غیرھا ، التزامھ بأداء المھمة بنفسھ، وكالتزامھ بحفظ السر المھنيمعیار لإثبات خطأ الخبیر 

من الالتزامات، حیث یعتبر الخبیر مخطأ في حال إخلالھ بالالتزام دون أن یكون لھ عذر في 

  لك.ذ

                  ركن الضرر -2
 لكي تترتب المسؤولیة یجب أن یتولد عن الخطأ ضررا للغیر، فالضرر ركن أساسي  

ا ارتكب الخبیر خطأ ما لكنھ لم یرتب ضرر لأحد الخصوم أو للغیر فلا ذفإ المسؤولیة، في

  (ب). أو معنویا (أ)،بیر مسؤولا، وقد یكون الضرر مادیا یكون الخ

ینبغي في لإثبات، ولك بكافة طرق اذیكون عبئ إثبات الضرر على من یدعیھ و یقعو

نتیجة مباشرة لخطأ  أن یكونققا، ماسا بحق أو مصلحة مشروعة والضرر أن یكون مح

  .1الخبیر

  الضرر المادي -أ

ا الضرر في الإخلال أو المساس بمصالح مالیة داخلة ضمن الذمة المالیة یتمثل ھذ

ا مس في ذللمتضرر، فینقص منھا أو یعدمھا، كما یمس بالممتلكات فیتلفھا أو یعطلھا، أما إ

  سلامة الإنسان في حیاتھ أو جسده فیعتبر إیذاء للشخص المعتدي علیھ. 
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ا ذنفقات كبیرة أمام القضاء لمتابعة الدعوى إلك تكبد الخصوم مصاریف وذومن أمثلة 

تأخر الفصل فیھا نتیجة خطأ الخبیر، أو بسبب بطلان تقریر الخبیر لسبب یرجع إلیھ كعدم 

لك یشكل ذ، حیث أن نصوص علیھا قانونا أثناء تنفیذه للخبرةمراعاتھ أحد الإجراءات الم

    ضررا یجیز مساءلتھ مدنیا. 

              الضرر المعنوي -ب
أحاسیس الإنسان أو بنفسیتھ أو ى الذي یمس بمشاعر وذالضرر المعنوي ھو الأ  

ینتج عن تلك  الذيبمكانتھ العائلیة أو المھنیة أو الاجتماعیة، فالضرر المعنوي ھو الألم 

یشمل الضرر المعنوي أیضا الضرر ء عمل غیر مشروع یؤدیھ الفاعل، والمشاعر من جرا

لك قیام ذمن أمثلة ، و1الماس بالحقوق المعنویة للإنسان أي الحقوق الملاصقة لشخصیتھ

الخبیر بإفشاء معلومات تتعلق بحرمة الحیاة الخاصة للخصم، كان الخبیر قد حصل علیھا 

  تھ المھمة.أثناء تأدی

   ركن العلاقة السببیة -3   

خطأ الذي ارتكبھ الشخص العلاقة السببیة تعني وجوب وجود علاقة مباشرة بین ال  

  بین الضرر الذي لحق بالشخص المضرور. المسؤول و

إن إثبات مسؤولیة الخبیر لا تخرج عن القاعدة العامة في الإثبات التي تقضي بتحمل   

ا الخطأ أي ما لحق بھ من ضرر ناجم عن ھذعبئ إثبات خطأ الخبیر و الخصم المتضرر

أن  ذالعلاقة السببیة، غیر أن موضوع إثبات المسؤولیة یحمل طابعا مختلفا في مجال الخبرة إ

أعمالھ محل تدقیق من المحكمة التي لا تأخذ بتقریره متى وقع فیھ خطأ من تقریر الخبیر و

   یسھل مھمة الخصم في إثبات خطأ الخبیر.، الأمر الذي 2الخبیرجانب 

ینبغي الإشارة إلى أن الخبیر یكون أیضا مسؤولا عما یقع من معاونیھ من أخطاء، و  

لھ حق توجیھھم، الأمر ھ سلطة فعلیة في الرقابة علیھم وحیث أنھم یعملون تحت إشرافھ فل
                                                             

، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري بلحاج العربي، - 1
  . 153، ص 1999الجزائر، 
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س نظریة مسؤولیة یجعلھ مسؤولا عن أعمالھم و أخطائھم، و یسأل الخبیر على أسا الذي

  .1المتبوع عن أعمال تابعھ

  ثانیا: جزاء المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي

أثبت توافر أركان المسؤولیة ضد الخبیر القضائي، و ا قام المضرور برفع دعوىذإ

الذي ھو في الغالب مبلغ من المال یدفع فإن المحكمة تحكم لھ بالتعویض و المسؤولیة،

الغیر المشروع، یتمثل التعویض في أمر آخر غیر مالي من شأنھ جبر للمضرور من العمل 

  الضرر.

تسقط دعوى التعویض  «:2من القانون المدني الجزائري 133قد نصت المادة و

  .») سنة من یوم وقوع الفعل الضار15بانقضاء خمس عشرة(

علیھ تحسب مدة تقادم دعوى التعویض من یوم وقوع الضرر و لیس من تاریخ و

  كم بالتعویض.الح

من نفس  132ا ما نصت علیھ المادة ھذد یكون التعویض نقدیا أو عینیا وقو

، یصح أن یكون التعویض مقسطاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، ویعین القا«القانون:

  .»یجوز في ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمیناكما یصح أن یكون إیراد مرتب، و

 قاضي وفقا للخسارة التيطة التقدیریة للبتقدیر التعویض، فیرجع للسلأما فیما یخص 

من القانون المدني  131لحقت بالمضرور ة الكسب الذي فاتھ حسب ما جاء في نص المادة 

لحق المصاب طبقا لأحكام  الذيیقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر  «الجزائري:

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر لھ وقت الحكم أن  182و  182المادتین 

مدة لب خلال اأن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یط فلھ یقدر مدى التعویض بصفة نھائیة،

  .»یرمعینة بالنظر من جدید في التقد

                                                             
  .255، ص المرجع السابق مراد محمود الشنیكات، - 1
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ا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو ذإ «من القانون المدني على: 182تنص المادة و

یشمل التعویض ما لحق من خسارة أو ما فاتھ من وفي القانون فالقاضي ھو الذي یقدره، 

لتزام أو التأخر في الوفاء بھ، كسب، بشرط أن یكون ھدا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء با

  یتوخاه ببدل جھد معقول.ا لم یكن باستطاعة الدائن أن ذیعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إو

ا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ ذغیر أنھ إ

      . »جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد

تقدیره من القاضي إن لم یكن أن التعویض عن الضرر یتم  وصالنص هیفھم من ھذ  

یسببھ الخبیر للطرف المتضرر  الذيعن الضرر ھو الحال في التعویض في العقد و  مقدرا

                  لأنھ لا یوجد عقد بینھما.

لا یمكن الاتفاق على الإعفاء من مسؤولیة الخبیر القضائي لأن الاتفاق على الإعفاء   

  .1من المسؤولیة باطل في المسؤولیة التقصیریة

  الفرع الثاني

  القضائيالمسؤولیة الجزائیة للخبیر 

تنھض مسؤولیة الخبیر الجزائیة عند ارتكابھ إحدى الجرائم المنصوص علیھا في 

  بصفتھ خبیرا.القانون 

نظر إلى یمكن تحدیدھا بال ذغیر أن مسؤولیة الشخص الطبیعي لا تثیر إشكالا إ

المعنوي، عكس مسؤولیة الشخص المعنوي باعتبارھا أركانھا الثلاث الشرعي والمادي و

بواسطة ممثلیھ القانونیین أو مالھ، حیث یجب أن ترتكب لحسابھ وشروطة لأعمسؤولیة م

    (أولا)،أعضائھ، لكن الخبیر القضائي یتحمل المسؤولیة الجزائیة سواء كان شخص طبیعي

  (ثانیا). أو شخص معنوي

  

                                                             
  .102سابق، ص ال المرجع حساني صبرینة، - 1
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  طبیعي: المسؤولیة الجزائیة للخبیر القضائي كشخص أولا

قیام المسؤولیة الجزائیة للخبیر في حال ارتكاب حدد المشرع الجرائم التي تؤدي إلى 

جزائیة بالرغم ، إلا أنھ ھناك أسباب تمنع قیام المسؤولیة ال)1(إحداھا باعتباره شخصا طبیعیا

انقضاء الدعوى في حال إدانة ؤدي إلى سقوط الأحكام الجزائیة وأسباب تمن وقوع الجریمة و

  .)2(المتھم

          طبیعيشخص ك جرائم الخبیر القضائي  -1
للمسؤولیة الجزائیة وفقا لأحكام القانون یخضع الخبیر القضائي أثناء ممارستھ لمھامھ   

ھي إبداء رأیھ في قضیة وظف العام، حیث یؤدي خدمة عامة والجزائي باعتباره في حكم الم

أو جریمة إفشاء السر  (أ)مطروحة على المحكمة، في حال ارتكابھ لجریمة الرشوة

   (ج).جریمة شھادة الزورأو (ب) المھني

  جریمة الرشوة -أ

طتھ لعمل شيء أو تعرف الرشوة بأنھا متاجرة الموظف أو المكلف بخدمة عامة بسل

  .1امتناعھ عن عمل یكون من اختصاص وظیفتھ

تقوم جریمة الرشوة بتوافر أركانھا حیث تقوم على أساس وجود صفة الموظف العام 

لك ذوجود الركن المادي الذي یتمثل في قبول للمرتشي، وف بخدمة عامة بالنسبة أو المكل

بالقیام لك الشيء لنفسھ أو لغیره مقابل تعھد ذطلبھ الوعد وأو المنفعة أو الشخص للعطیة 

  .2الركن المعنوي ھو اتجاه إرادة الفاعل إلى طلب الرشوة أو قبولھابعمل أو الامتناع عنھ، و

ا الموضوع على غرار التشریعات الأخرى في لقد عالج المشرع الجزائري ھذو

 011- 06، لكن ألغیت المادتین بموجب القانون رقم 3من قانون العقوبات 127و126المادتین 

  منھ. 25لك ما نصت علیھ المادة ذبالوقایة من الفساد و مكافحتھ، والمتعلق 

                                                             
  .269سابق، ص المرجع العبد الله جمیل الراشدي،  - 1
  .270مرجع نفسھ، ص ال - 2
  ، معدل و متمم.48، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو 08المؤرخ في  156-66أمر رقم  - 3
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سنوات  10ه المادة ھي من سنتین إلى وبة المقررة لجریمة الرشوة حسب ھذالعقو

  دج.1000000دج إلى 200000سجن و بغرامة من 

ا أخد أو قبل مقابل أداء مھمتھ، أو المیل لأحد الخصوم ذعلیھ فكل خبیر یعد مرتشیا إو

  یعرض نفسھ للمسؤولیة.أثناء أدائھ المھمة المكلف بھا مقابل ھدا العطاء أو الوعد و بالتالي 

              جریمة إفشاء السر المھني -ب
لتي تصیبھم في شرفھم مة إفشاء السر المھني من جرائم الأشخاص اتعتبر جری  

ات طابع ذه الجریمة من ركنیین، ركن مادي یتمثل في إفشاء واقعة كون ھذتتواعتبارھم و

            .2ركن معنوي یتجسد في القصد الجنائيسري، و

المادة ا الالتزام قیام مسؤولیتھ الجزائیة حیث تنص یترتب على مخالفة الخبیر لھذ  

ه یمنع على الخبیر القضائي أن یكلف غیرو «:310-95من المرسوم التنفیذي رقم  12/2

  .»یتعین علیھ في جمیع الحالات أن یحفظ سر ما اطلع علیھبمھمة أسندت إلیھ و

یقع فعل الإفشاء الذي یعني كشف السر أو اطلاع الغیر علیھ بأیة طریقة، فقد یكون و

أو علنا أو سرا بل في مجلة، أو مشافھة  شھادة، أو مقالة منشورةكتابیا مثل رسالة، تقریر، 

  .3لو كان لشخص واحد أو جزء من السریقع الإفشاء و

التي یحصل علیھا نتیجة الأبحاث یعتبر الخبیر أمینا للسر بالنسبة للمعلومات و

اطلاعھ أوراق الدعوى لإثبات النسب أو ي یجریھا، أو اطلاعھ على ملفات والتجارب التو

غیرھا من المجالات التي تحتوي ا الشخص على الإنجاب مثلا ورة ھذعلى سر عدم قد

  مكانتھ الاجتماعیة.شائھا إلى الإضرار بسمعة وكرامة الشخص وأسرارا یؤدي إف

الذي وصل إلیھ بحكم بیر سرا من أسرار أطراف الدعوى وا أفشى الخذعلیھ إو

من  302العقوبات المنصوص علیھا في المادة و فإنھ یتعرض للمسؤولیة الجزائیةوظیفتھ، 

  :310-95من المرسوم التنفیذي رقم  18قانون العقوبات كما نصت علیھ المادة 
                                                                                                                                                                                              

  .14، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، جریدة رسمیة عدد 2006فبرایر  20الصادر بتاریخ  01-06قانون رقم  - 1
ر في القانون، فرع المسؤولیة مذكرة لنیل شھادة ماجستیإفشاء السر المھني بین التجریم و الإجازة،  مادیو،نصیرة  - 2

    .44 -43ص  ، ص2010، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة نیة، كلیة الحقوقالمھ
  .274سابق، ص المرجع العبد الله جمیل الراشدي،  - 3
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ي أثناء تأدیة مھمتھ إلى یتعرض الخبیر الذي یفشي الأسرار التي اطلع علیھا ف «

  .»من قانون العقوبات 302العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

من یعمل بأي صفة كانت في كل  «:الجزائري من قانون العقوبات 302تنص المادة و

أدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو جزائیین مقیمین في بلاد أجنبیة بأسرار مؤسسة و

لك یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس ذالمؤسسة التي یعمل فیھا دون أن یكون مخولا لھ 

            ج.د10000إلى  500سنوات و بغرامة مالیة من 

بس من بھده الأسرار إلى جزائریین یقیمون في الجزائر فتكون العقوبة الحا أدلى ذإو  

  دج.1500إلى  500بغرامة من ثلاثة أشھر إلى سنتین و

ا تعلقت ذیجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص علیھ في الفقرتین السابقتین إو 

  خائر حربیة مملوكة للدولة.ذالأسرار بصناعة أسلحة أو 

لك الجاني بالحرمان من حق أو أكثر  ذفي جمیع المجالات یجوز الحكم علاوة على و

خمس سنوات دا القانون لمدة سنة على الأقل ومن ھ 14من الحقوق الواردة في المادة 
  .»على الأكثر

  جریمة شھادة الزور -ج 

في الحقیقة عمدا في الأقوال التي یؤدیھا تعرف شھادة الزور بأنھا تغییر الشاھد 

  .1مجلس القضاء بعد حلف الیمین تغییرا من شأنھ تضلیل القضاء

با أو وقائع مخالفة ذا المشرع الجزائري تضمین الخبیر تقریر الخبرة رأیا كالھذو

ا ما نصت علیھ المادة ھذقب علیھا بموجب قانون العقوبات وللحقیقة بمثابة شھادة زور، یعا

با أو یؤید ذیبدي رأیا كا الذيیتعرض الخبیر  «:310-95من المرسوم التنفیذي رقم  17

من  238المنصوص علیھا في المادة  عقوباتل ا وقائع یعلم بأنھا غیر مطابقة للحقیقة إلى

  .»قانون العقوبات

                                                             
  .281سابق. ص المرجع ال الراشدي،عبد الله جمیل  - 1
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ه قوبات فإنھ تطبق على الخبیر في ھذمن قانون الع 238بالرجوع إلى نص المادة و

إلى  232للتقییم المنصوص علیھ في المواد من الحالة العقوبات المقررة لشھادة الزور وفقا 

235.  

  وسقوط الأحكام الجزائیة موانع المسؤولیة الجزائیة وأسباب الإباحة -2

  موانع المسؤولیة الجزائیة وأسباب الإباحة -أ

ھناك موانع تمنع الجاني من العقوبة وھي موانع المسؤولیة الجنائیة وتتمثل في 

من قانون العقوبات  47،48،49كما ھي محددة في المواد وصغر السن والإكراه الجنون 

الجزائري، ولا مجال للكلام عن المسؤولیة الجنائیة إلا بعد قیام الجریمة، وھي أسباب تتعلق 

بذاتیة الشخص ویمكنھا أن تمنع مسؤولیة الفاعل العقابیة ولكنھا لا تنفي عن الفعل صفتھ 

  الإجرامیة.

أن كل فعل یؤدي إلى إحداث الضرر المادي أو  أما عن أسباب الإباحة فالأصل

المعنوي بالغیر یستوجب المسؤولیة ویفرض العقوبة المقررة قانونا، إلا أن من الأفعال ما 

علیھا في المادة  یبیح القانون القیام بھا دون قیام المسؤولیة ولا فرض العقوبة والمنصوص

  من قانون العقوبات: 39

  تنفیذا لواجب یفرضھ القانون.لا جریمة إذا وقع الفعل  -

  لا جریمة إذا وقع الفعل بموجب حق مقرر بمقتضى القانون. -

  لا مسؤولیة على مرتكب الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي. -

  سقوط الأحكام الجزائیة وانقضاء الدعوى الجزائیة -ب 

بتعیین الواقعة مع العلم بأن الحكم الجزائي البات بالإدانة یعتبر حجة فیما یتعلق 

المكونة للجریمة ونسبتھا إلى فاعلھا ووصفھا القانوني، یحصل أن یتم سقوط الحكم الجزائي 

  من قانون الإجراءات الجزائیة تتمثل في: 6لأسباب ذكرتھا المادة 
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  وفاة المتھم. -

  صدور العفو الشامل. -

  إلغاء القانون الجزائي.-

  صفح المجني علیھ عن الجاني. -

  ائز لقوة الشيء المقضي فیھ.صدور ح -

  الصلح القانوني. -

     التقادم.     -

  ثانیا: المسؤولیة الجزائیة للخبیر القضائي كشخص معنوي

موال، تھدف إلى الشخص المعنوي ھو جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأ

          .1یعترف لھا بالشخصیة القانونیةتحقیق غرض معین و

على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الخبیر لم ینص المشرع الجزائري   

، غیر أن 310-95رقم  لا في المرسوم التنفیذيفي قانون الإجراءات الجزائیة، و بالتحدید لا

، 2ا المرسوم سمح للشخص المعنوي أن یترشح للتسجیل في قائمة الخبراء القضائیینھذ

ة لمسؤولیة الشخص المعنوي حسب ما بالتالي یتحمل المسؤولیة الجزائیة وفقا للقواعد العامو

المؤرخ في  04/15قرره المشرع الجزائري في تعدیلھ لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 

ما ھي ، و)1(. فما ھي الجرائم التي یعاقب علیھا الشخص المعنوي الخبیر10/11/2004

  ؟)2( العقوبات المقررة لھ

   

  
                                                             

، دار النھضة العربیة، القاھرة، الحمایة الجنائیة لحق الشخص المعنوي في الشرف و الاعتبارأحمد عبد الطاھر،  - 1
  . 15، ص 2005

  . 310- 95من المرسوم التنفیذي رقم  5أنظر المادة  - 2
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  التي یعاقب علیھا الشخص المعنوي الخبیر الجرائم -1

 سواء الواقعة على الأشخاصنوي نتیجة الجرائم التي یرتكبھا، یعاقب الشخص المع

   (ب). أو الواقعة على الأموال(أ)، 

            الجرائم الواقعة على الأشخاص -أ
حصر المشرع الجزائري الجرائم التي یتحمل الشخص المعنوي المسؤولیة  لقد  

الجزائیة في حال ارتكابھا من حیث الجرائم الواقعة على الأشخاص في جریمة تكوین جمعیة 

جزائیا  مسئولایكون الشخص المعنوي  «:1مكرر 177الأشرار المنصوص علیھا في المادة 

مكرر أعلاه عن الجرائم المنصوص علیھا  51وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

  .»من ھدا القانون 176في المادة 

ه التي تضع لنا الإطار العام لھذمن قانون العقوبات  176بالرجوع إلى نص المادة 

ة معاقب علیھا الجریمة المتمثل في القیام بأعمال تحضیریة بغرض الإعداد لجنایة أو جنح

ه الأفعال غیر الأصل أن ھذالأقل ضد الأشخاص أو الأملاك، و بخمس سنوات حبس على

معاقب علیھا لانتفاء البدء في التنفیذ، غیر أن الخطورة التي یشكلھا الأشرار عند تجمعھم 

تضمین الشخص المعنوي كمحل للمساءلة ى إحداث ھده الجریمة المستقلة، وأدى بالمشرع إل

  .1الشخص الطبیعي بحسب مركزه في الجریمة فاعل أصلي أو شریك بجانب

   الجرائم الواقعة على الأموال -ب

على خلاف المشرع الفرنسي الذي وسع مجال الجرائم التي یتحمل فیھا الشخص 

جریمة، إضافة إلى طائفة الجرائم ضد  19حصرھا في  ذالمعنوي المسؤولیة الجزائیة، إ

، حصر المشرع الجزائري الجرائم الواقعة على الأموال في 2الأمة، الدولة أو السلم العام

  جریمتي تبییض الأموال و المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات.

                                                             
 http//www :montadarabi.comلموقع الإلكتروني على ا ،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي موجاج مھدي، - 1

                               
2- JEANS LARGUIER, Droit pénal  général,  18eme édition, Dallaz, Paris, 2000, p 119.                  
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  جریمة تبییض الأموال • 

المعدل لقانون العقوبات تجریم فعل تبییض الأموال،  04/15 القانون رقم جاء في

لك طبقا لنص ذه الجریمة وحال ارتكابھ لھذ عنويحیث تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص الم

یرتكب الجریمة المنصوص  الذيیعاقب الشخص المعنوي «التي تنص:  7مكرر 389المادة 

  بالعقوبات الآتیة: 2مكرر  389و  1مكرر  389علیھا في المادتین 

) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا 4غرامة لا یمكن أن تقل عن أربع( -

  من ھدا القانون. 2مكرر  389و  1مكرر  389في المادتین 

  العائدات التي تم تبییضھا.مصادرة الممتلكات و -

  المعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة.مصادرة الوسائل و -

مختصة تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجھة القضائیة ال تعذرا ذإ 

  ه الممتلكات.بعقوبة مالیة تساوي قیمة ھذ

  لك بإحدى العقوبتین الآتیتین:ذیمكن للجھة القضائیة أن تقضي بالإضافة إلى و

  ) سنوات.5المنع من مزاولة نشاط مھني أو اجتماعي لا تتجاوز خمس( - أ

  .»حل الشخص المعنوي -ب

  جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات •

المعالجة الآلیة  ه الجریمة كل جریمة ضد المال متعلق باستعمالیدخل في إطار ھذ

للمعطیات في المواد لقد جرمھا المشرع الجزائري تحت اسم المعالجة الآلیة للمعلوماتیة، و

س لمساءلة الأشخاص المعنویة عن كأسا 4مكرر 394خصص نص المادة ، و7مكرر 394

الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص یعاقب الشخص المعنوي  «ه الجریمة التي تنص:ھذ

ت الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص ) مرا5علیھا في ھدا القسم بغرامة تعادل خمس(

  . »الطبیعي
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  العقوبات المقررة للشخص المعنوي الخبیر -2

مكرر من قانون العقوبات الجزائري العقوبات التي تطبق على  18حددت المادة 

  ھي:یات و الجنح والشخص المعنوي في مواد الجنا

) مرات الحد الأقصى للغرامة 05) إلى خمس(01الغرامة التي تساوي من مرة( -أ

  المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة. 

  واحدة أو أكثر من العقوبات الآتیة: -ب

  حل الشخص المعنوي. •

  سنوات. 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا تتجاوز  •

  سنوات. 05العمومیة لمدة لا تتجاوز  تالإقصاء من الصفقا •

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مھنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر  •

  سنوات. 05مباشر نھائیا أو لمدة لا تتجاوز 

  مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا.  •

  تعلیق حكم الإدانة.نشر و •

سنوات، و تنصب الحراسة على  05وضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز ال •

  ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو ارتكب الجریمة بمناسبتھ.

  العقوبات و تتمثل في: 1مكرر 18فقد حددت المادة أما في مواد المخالفات 

قصى للغرامة ) الحد الأ05) إلى خمس مرات(01الغرامة التي تساوي من مرة( •

المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة، ثم أجاز إمكانیة الحكم 

  بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا.
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  الفرع  الثالث

  المسؤولیة التأدیبیة للخبیر القضائي

أخطاء مھنیة أثناء تترتب المسؤولیة التأدیبیة للخبیر القضائي في حال ارتكابھ 

ه المسؤولیة لا تقوم إلا بتوافر أركانھا المتمثلة في ھ للمھام الموكلة إلیھ، غیر أن ھذممارست

بالواجبات الملقاة على  لالایأتیھ الخبیر إخ الذيالركن المادي و ھو الفعل الإیجابي أو السلبي 

        یر.نیة سیئة لدى الخبعاتقھ، والركن المعنوي ھو توافر إرادة و

ما ھي (أولا)، ؟فما ھي الأخطاء المھنیة التي تؤدي إلى قیام المسؤولیة التأدیبیة للخبیر  

  (ثالثا).؟لكذما ھي الإجراءات المتبعة في (ثانیا)، ؟العقوبات المقررة لھا

  أولا: الأخطاء المھنیة للخبیر القضائي

المتعلق بشروط التسجیل في قوائم الخبراء  310-95كر المرسوم التنفیذي رقم ذ

لخبیر القضائي القضائیین و كیفیاتھ الأخطاء المھنیة التي تؤدي إلى قیام المسؤولیة التأدیبیة ل

من ھدا  20ه الأخطاء حسب المادة أھم ھذعلى سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، و

   المرسوم نجد ما یأتي:

        إلى أحد الأطراف أو التظاھر بالانحیازالانحیاز  -1
 الانحیاز یعني میل الخبیر القضائي إلى أحد أطراف الدعوى على حساب الطرف   

قد یكون الانحیاز كلي بإقرار باطل، أو یقوم بعملھ بصفة غیر موضوعیة، و الآخر حیث

          .1جزئي بالإنقاص من الحق المقرر في نتائج العمل الفني

  المزایدات المعنویة أو المادیة قصد تغییر نتائج الخبرة الموضوعیة -2  

ھو كل ما یصدر عن الخبیر من فعل أو كلام یسعى من ورائھ إلى تلقي منفعة من أحد 

  في نتائج الخبرة.أطراف الخصومة لتغییر ما توصل إلیھ 

   
                                                             

  .124سابق، ص المرجع الحساني صبرینة،  - 1
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  استعمال صفة الخبیر القضائي في أغراض إشھار تجاري تعسفي -3

ه ئي لھذیحمل صفة الخبیر القضا الذيه الفقرة عدم استغلال الشخص د من ھذیقص

ه الصفة تمنح من طرف القاضي لإنجاز خدمة في الإشھار التجاري لنفسھ، لأن ھذالصفة 

  ه الصفة لتحقیق أغراض شخصیة خارج إطار القضاء.امة للمحكمة، فلا یجوز استعمال ھذع

عدم إخطار الجھة القضائیة المختصة بانقضاء الأجل المحدد في الحكم  -4

  قبل انجاز  الخبرة و إعداد التقریر 

یتضمن  الذيإلیھ في الحكم  ةالموكلیتم تحدید المھلة التي ینجز فیھا الخبیر المھمة 

الخبرة و إعداد قبل انجاز ا انتھت ذه المھلة من تاریخ تبلیغھ بالحكم. فإیبدأ سریان ھذتعیینھ، و

التقریر دون إخبار الخبیر القضائي الجھة القضائیة التي عینتھ لتمدید الأجل، یكون الخبیر في 

تقرر في حقھ إحدى العقوبات المنصوص علیھا في المادة ه الحالة قد أخل بأحد واجباتھ وذھ

  . 310-95من المرسوم التنفیذي رقم  19

  رفض الخبیر القضائي إنجاز الخبرة  -5

 كذلكلك بعد قبولھ، وذقبل إنجاز الخبرة أن یرفض  الذيلا یجوز للخبیر القضائي 

قضائي التقاعس نفس الشيء بالنسبة لعدم إنجازھا في الآجال المحددة حیث لا یجوز للخبیر ال

دون أن ، ومن المحكمة  لك بعد أعذارهذفي إنجاز الخبرة وإلا یكون ارتكب خطأ مھنیا، و

  یمنعھ من إنجاز الخبرة.یقدم أي سبب شرعي 

  لأمر حضوره أمام الجھات القضائیة  القضائي عدم استجابة الخبیر -6

یمكن طلب استدعاء حضور الخبیر أمام المحكمة بطلب منھا أو من الخصوم لتوضیح 

عدم استجابة الخبیر صة فیم یتعلق بالمسائل الفنیة، وما یشوب تقریر الخبرة من غموض خا

  خطأ مھني.ا الطلب یعتبر لھذ
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  ثانیا:  العقوبات التأدیبیة 

المتعلق بالخبراء القضائیین في الفصل الرابع  310-95نضم المرسوم التنفیذي رقم 

ا ارتكب خطأ ذتحت عنوان إجراءات تأدیبیة، العقوبات الإداریة التي تقرر في حق الخبیر إ

ھدا المرسوم كما من  19ه العقوبات على سبیل الحصر في المادة لقد وردت ھذمھني، و

بالالتزامات الناتجة عن أداء ه الصفة والتزاماتھ المرتبطة بھذكل خبیر قضائي یخل ب «یلي:

الجزائیة دون المساس بالمتابعات المدنیة والعقوبات الآتیة  مھمتھ، یتعرض لإحدى

  المحتملة:

  الإنذار -

  التوبیخ، -

  ) سنوات،3التوقیف مدة  لا تتجاوز ثلاث( -

  النھائي. الشطب -

عفي الخبیر من المتابعة جزائیا ه العقوبات الإداریة لا تیفھم من ھذا النص أن ھذ

  مدنیا.و

                ثالثا: الإجراءات التأدیبیة
إجراءات تأدیب الخبراء القضائیین في المادة  310-95رقم  التنفیذينضم المرسوم   

ناءا على یباشر النائب العام المتابعات التأدیبیة ضد الخبیر القضائي، ب « التي تنص: 21

  .بالتزاماتھفي حالة وجود قرائن كافیة تدل على إخلالھ شكوى من أحد الأطراف، و

یصدر العقوبة أو یرفع  یحیل النائب العام الملف التأدیبي على رئیس المجلس الذي

  .»ثبوت الوقائع إلیھالخبیر قانونا وسماع أقوالھ وعدل بعد استدعاء الأمر إلى وزیر ال

التوبیخ رئیس المجلس الذي یصدر عقوبتي الإنذار و « التي تنص: 22كذلك المادة و

القضائي من یرسل نسخة من محاضر تبلیغ العقوبة إلى وزیر العدل، أما شطب الخبیر 
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أو التوقیف فیصدر الوزیر المكلف بالعدل بمقر بناء على تقریر  نقائمة الخبراء القضائیی

  .»مسبب یقدمھ رئیس المجلس

یفھم من ھاتین المادتین أن الخبیر القضائي یكون محل متابعة تأدیبیة من قبل النائب 

الخصومة أو من ا بناء على شكوى من أحد أطراف ھذالقضائي الذي عینھ، والعام للمجلس 

  بناء على قرائن تثبت إخلال الخبیر بالتزاماتھ.النائب العام 

یقوم النائب العام بإحالة الملف التأدیبي على رئیس المجلس القضائي الذي یستدعي 

  یتأكد من ارتكابھ الخطأ.یر بصفة قانونیة و یسمع أقوالھ والخب

في حالة ثبوت خطأ الخبیر، یمكن لرئیس المجلس القضائي أن یصدر عقوبة الإنذار 

ا كان الخطأ الذي ارتكبھ ذالتوبیخ، أو یرفع الأمر إلى وزیر العدل بإرسال تقریر مسبب، إأو 

سنوات أو عقوبة  03الخبیر یستوجب تطبیق عقوبة التوقیف عن المھام لمدة لا تزید عن 

  الشطب النھائي من قائمة الخبراء القضائیین حیث یصدر وزیر العدل مقرر بدلك.

لإدارة خبیر القضائي لوزیر العدل صورة من صور تدخل ایعتبر منح سلطة عقوبة ال

  في عمل السلطة القضائیة. 
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  المبحث الثاني

  التطبیقي للخبرة القضائیة في المسائل الجزائیة المجال

ا إلى الخبرة القضائیة بل تركت لم تحدد معظم التشریعات المسائل التي یتم اللجوء فیھ

یة. فالمشرع تقدیر مدى حاجة المسألة إلى معرفة فنیة أو علما الأمر لسلطة القاضي في ھذ

ه التشریعات قد أورد أحكاما عامة بشأن الخبرة القضائیة دون أن الجزائري على غرار ھذ

  یتطرق إلى المسائل تستوجب إجراء الخبرة.

غیر محدودة فلا یسعنا إلا التركیز ضایا التي تتطلب خبرة واسعة ولما كان مجال القو

ج من الخبرات التي لا تكاد تخلو منھا أغلب الدعاوى الجزائیة، فنجد الخبرة ذأھم النما على

كما نستعرض الخبرة القضائیة في بعض  مطلب أول)،القضائیة في مسائل الطب الشرعي (

  ).ي(مطلب ثانالمسائل الفنیة غیر الطبیة 

  المطلب الأول

  الخبرة القضائیة في مسائل الطب الشرعي

  ین التعریفین:ذھاكر ذأعطیت عدة تعریفات فقھیة للطب الشرعي و نقتصر على    

لك الفرع من الطب الذي یطبق حقائق علم الطب على مقتضیات «ذیعرف بأنھ:      

  1.»القانون

بإیضاح المسائل الطبیة التي تنظر فرع من فروع الطب یختص «عرف أیضا بأنھ:    

  2.»أمام رجال القضاء

ین التعریفین أن علم الطب الشرعي ھو أحد علوم الطب البشري یختص یفھم من ھذ    

بتطبیق حقائق علم الطب على مقتضیات القانون، ویھدف إلى كشف الحقائق وإیضاحھا أمام 

                                                             
، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، مسؤولیة الطب الشرعيخالد محمد شعبان، - 1

  .18، ص 2008مصر، 
  .18رجع نفسھ، ص مال - 2
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  .1ا سمي في بعض الدول العربیة بعلم العدالةالقضاء، فھو علم یخدم العدالة لذ رجال

ا ي عن طریق إقامة الدلیل وإسناد ھذالإجرام ا العلم في إثبات الفعلنظرا لأھمیة ھذ    

لك على المسؤولیة و العقوبة، سنتناول الخبرة في الطب الشرعي ذالفعل إلى الشخص، وأثر 

   ).ي(فرع ثانوفي المسائل المعنویة  (فرع أول)،في المسائل المادیة 

  الفرع الأول

  الخبرة الطبیة في المسائل المادیة

الشرعي یقوم بدور ھام في تسھیل عملیة قیام الباحث الجنائي مما لاشك فیھ أن الطب     

بأداء عملھ في البحث عن الجرائم التي ترتكب لتحدید مرتكبیھا وضبط الأدوات المستخدمة 

فیھا، فالطبیب الشرعي ھو مساعدا لجھاز القضاء حیث یشارك في البحث عن الدلیل و ینجز 

ة وغیرھا من الأمور التي تتطلب تدخل الطب خبرتھ بمعاینة الجروح وتحدید أسباب الوفا

  .2الشرعي في المیدان الجزائي وإثبات الركن المادي للجریمة

صر على بعض وبما أن المسائل المادیة التي تحتاج إلى الخبرة الطبیة كثیرة، سنقت    

  (ثالثا).الاغتصاب (ثانیا)، الإجھاض  (أولا)،ا الفرع تشریح الجثة المسائل ونتناول في ھذ

  أولا: تشریح الجثة    

ا الإجراء في كثیر مال الطب الشرعي حیث یتوقف على ھذیعد التشریح من أھم أع    

من الحالات لإثبات الجریمة، فالخبیر یساعد القاضي في معرفة سبب الوفاة، والوسیلة التي 

استخدمت في إحداث الجریمة، والزمن الذي انقضى على وقوع الحادث، وطبیعة الإصابات 

أم حدثت بعد الوفاة، كما یفید التشریح في معرفة الحالة الصحیة ا كانت حیویة ذنیان ما إلب

      .3للمجني علیھ وبالتالي یمكن معرفة علاقة السببیة بین الإصابات والوفاة

ومن المبادئ القانونیة أن الطبیب المعاین للجثة لا یمكنھ بأي حال من الأحوال أن     
                                                             

  .18خالد محمد شعبان، المرجع السابق، ص  - 1
  .8أنظر الملحق رقم  - 2
 -18 .ص، صمصر،( د.ت.ن)أة المعارف، ، منش، الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعيعبد الحمید الشواربي - 3

19.  
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لك فالطبیب المعاین یجب أن یتبع مرحلتین ذیقرر سبب الوفاة إلا بعد تشریحھا، وانطلاقا من 

                        وھما:

  الكشف الظاھري للجثة -أ    

ا الجانب في فحص الملابس والتدقیق فیھا من حیث نوعیتھا، والآثار یتمثل ھذ    

مقارنتھا لدم لفحصھا وأخذ بقع االمتواجدة فیھا، وما ھو ناقص منھا كنقص الأزرار، و

بفصیلة الدم للجثة والتأكد إن كانت للضحیة أم ھي للجناة، كما یجب ملاحظة وضعیة الجثة 

لك یجب التحقیق فیھ من طرف ذبالنسبة للمكان الذي وجدت فیھ والأشیاء المحیطة بھا. كل 

لك یفید كثیرا ذوإرسالھا إلى المخبر العلمي للكشف عنھا بجانب الجثة لأن  الضبطیة القضائیة

  .1الطبیب لتشریح الجثة

  الكشف الباطني للجثة -ب    

من المتعارف علیھ قضائیا وطبیا أنھ لمعرفة أسباب الوفاة لابد من تشریح الجثة ولا     

تقدیر سبب الوفاة بدون التشریح، باعتبار أن تقریر سبب الوفاة بناءا على الكشف یمكن 

خلال ما یظھر من علامات وما یشاھده الطبیب  الظاھري إلى عدة احتمالات مستنتجة من

                      المعاین.

یجب على الضبطیة القضائیة أن تثبت في محضر المعاینات كل العوارض والظواھر     

لك حتى یتسنى لھا أن تصدر أمرا حتمالات الوفاة، وتبلغ النیابة بذالمتعلقة بالجثة وتذكر ا

                  .2بتشریح الجثة قبل دفنھا

ى منھ المشاعر الإنسانیة وفي مقدمتھا أھل المتوفى، فإنھ ذوبما أن التشریح إجراء تتأ    

              :3ن بھ إلا في حالات الضرورة أھمھاذلا یؤ

  عمدیة أو غیر عمدیة.حالات المتوفین في حادث جنائي سواء كانت الجریمة  -    

                                                             
،ص 2007، دار الخلدونیة، الجزائر، أركان الجریمة وطرق إثباتھا في قانون العقوبات الجزائريبلعلیات إبراھیم،  - 1

285 .  
  .286المرجع نفسھ، ص  - 2
  .104خالد محمد شعبان، المرجع السابق، ص  - 3
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مجھولة الشخصیة أو  الحالات التي یعثر فیھا على جثث طافیة في الماء سواء كانت -    

  ا دل التحقیق على عدم وجود شبھة جنائیة في الوفاة.ذمعروفة، إلا إ

ا ثبت من التحقیق أن الحادث كان انتحارا أو قضاء و ذحالات المتوفین حرقا، إلا إ -    

  قدر.

الحالات التي یظھر فیھا من التحقیق أو الكشف الظاھري للجثة وجود شبھة  جمیع -    

في الوفاة، و كذلك كل حالة ترى النیابة العامة من ظروفھا ضرورة تشریح الجثة لمعرفة 

  سبب الوفاة أو لبیان أي أمر آخر.

  ثانیا: الإجھاض    

الرحم قبل الموعد إخراج الجنین من «عرف فقھاء القانون الجزائي الإجھاض بأنھ:     

  .1»الطبیعي للولادة

  :2ولقد قسم خبراء الطب الشرعي الإجھاض إلى ثلاثة أنواع وھي    

  الإجھاض الطبیعي:  -1     

  اتیة في الأم أو في الأنسجة الجنینیة.ذوھو یحصل دون سبب ظاھر لعلة     

                 الإجھاض العلاجي: -2    

 الجراحي المبرر بمعرفة طبیبوھو إفراغ محتویات الرحم عن طریق التداخل     

ا ا استمر حملھا، ولا یمكن إجراء ھذا مذأخصائي إنقاذا لحیاة الأم حیث توجد خطورة إ

الإجھاض إلا بعد أن یشھد على ضرورتھ طبیبان مرخصان یكتبان شھادة برأیھما وبیان 

    وج أو أھل المرأة الحامل.خطورة استمرار الحمل، مع موافقة الز

       

                                                             
، دار الفكر الجامعي، مصر، (د.ت.ن)، في البحث عن الجریمةلطب الشرعي و دوره الفني عبد الحمید المنشاوي، ا - 1

  .286ص 
  .464المرجع نفسھ، ص  - 2
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  الإجھاض الجنائي: -3

ا النوع ھو الذي المرأة الحامل دون مبرر طبي، وھذ وھو عملیة تفریغ محتویات رحم    

  یھم في ممارسة الطب الشرعي حیث أنھ ھو المعاقب علیھ.

من  العمدیةتظھر أھمیة الخبرة في مساعدة السلطة القضائیة لبیان حالات الإجھاض     

ا كان الإجھاض قد تم بتدخل شخص آخر ذغیرھا، حیث یستطیع الطبیب الشرعي بیان ما إ

أو تم عن طریق المرأة نفسھا، تحدید تاریخ وقوع الإجھاض، الوسائل المستعملة فیھ والنتائج 

المترتبة علیھ، وتثبیت الحالة النفسیة والعقلیة للمرأة لإثبات مدى قدرتھا على الإرادة 

فیما لو تم الإجھاض بنفسھا، أو تم بواسطة طبیب أو صیدلي أو قابلة لأسباب  والإدراك

  .1علاجیة وقوة ھده الأسباب ومدى تأثیرھا في نفي القصد الجنائي

و تحدید المسؤولیة الجنائیة للفاعل تحتاج إلى خبرة لك فإن إثبات جریمة الإجھاض لذ    

للقاضي أو رجال الضبط القضائي الجزم فنیة، فمسألة الإجھاض مسألة فنیة بحتة لا یمكن 

  بحدوثھ من عدمھ إلا بتقدیم الطبیب الشرعي تقریره.

  الاغتصاب ثالثا:    

تظھر  ذل الخبرة الطبیة أھمیة كبیرة في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة إتمث    

من بینھا تحدید ه الجرائم وضح كثیر من المسائل المتعلقة بھذأھمیتھا في أن الخبیر الطبیب ی

  الدي یترتب علیھ التكییف القانوني للجریمة.حدوث فعل ھتك العرض من عدمھ و

مواقعة أنثى حیة  «لم یضع القانون تعریفا للفسق أو الاغتصاب ویمكن تعریفھ بأنھ:    

  .2»مواقعة تامة بدون رضاھا و باستعمال القوة مع احتمال حصول حمل كنتیجة لھا

          والعلامات التي تدل على وقوع ھده الجریمة ھي:     

آثار العنف أو المقاومة بجسم المجني علیھا أو المتھم أو كلاھما، یجب على  - 1    

الطبیب الخبیر أن یفحص الملابس التي كانت على المتھم أو المجني علیھا وقت ارتكاب 

                                                             
  .151عبد الله جمیل الراشدي، المرجع السابق، ص  - 1
  .305عبد الحمید المنشاوي، المرجع السابق، ص  - 2



التطبیقي للخبرة في المسائل الجزائیة جالالقانونیة و المالفـصـل الثاني    الآثار  	
 

 
88 

قطع الأزرار أو وجود آثار  الحادث فحصا  دقیقا للبحث عن آثار المقاومة كالتمزقات أو

  أخرى.

قد  ذه الجریمة إأو مقاومة لا تنفي احتمال حدوث ھذإلا أن عدم وجود آثار عنف     

   .1یستطیع رجل قوي اغتصاب امرأة خائفة وضعیفة

تمزق غشاء البكارة، یحدث تمزق غشاء البكارة غالبا عقب أول إیلاج، ویقع  - 2    

ا بالنسبة للمرأة غیر المتزوجة. لخط المتوسط للغشاء، وھذد جانبي ابالجزء الخلفي أو على أح

أما في حالة المتزوجات فلا یقوم الدلیل على صحة حصول المواقعة إلا بوجود حیوانات 

  منویة داخل المھبل أو بملابس المجني علیھا.

ا مضى وقت على تمزق غشاء البكارة یصعب بل یتعذر إعطاء رأي قاطع ذغیر أنھ إ    

  و نتیجة سقوط أو حادث أو ھو نتیجة المواقعة. ذا كان التمزق ذعما إ

، إن البحث في جرائم الاغتصاب یتعین معھ فحص العدوى بالأمراض التناسلیة - 3    

ه المواقعة فیھما. والأمراض التي یصح انتقالھا الذكر والأنثى لاستطلاع مخلفات ھذكل من 

ھي الزھري والسیلان ومن الأمراض الجلدیة الإصابة بالجرب والطفیلیات  بالمواقعة

  . 2الجلدیة

یة بالفرج أو ملابس المجني علیھا، یعتبر وجود المني بالفرج وجود حیوانات منو - 4    

أو ملابس المجني علیھا أو على فراش المواقعة من الدلائل المؤیدة لجریمة الفسق أو 

  الاغتصاب.

  لمني على ثلاث خطوات ھي:ویجرى فحص ا    

  البحث الفیزیقي. -    

  البحث الكیمیائي. -    

                                                             
  .316عبد الحمید المنشاوي، المرجع السابق، ص  - 1
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  البحث المیكروسكوبي. -    

ا الاغتصاب حمل، فإنھ یتم إجراء فحص الحامض ا نتج عن ھذذإحصول الحمل،  - 5    

ور الشعر لمتھم مثل الأنسجة ومخ العظام وجذلك بأخد خلایا من جسم اذ) وADNالنووي (

  .  1وخلایا الدم البیضاءوالسائل المنوي 

  أو الاغتصاب. ه العلامات یعتبر دلیلا على حصول الفسقفوجود بعض أو كل ھذ    

  الفرع الثاني

  الخبرة الطبیة في المسائل المعنویة

وجوبا في الدعاوى الجنائیة عندما یتجلى من  یقرر إجراء الخبرة في الطب النفساني    

  الظروف التي أحاطت وقوع الجریمة أیا كان وصفھا، تشكیك في الحالة العقلیة للجاني.

لا عقوبة على «:ا الصدد على أنھمن قانون العقوبات الجزائري بھذ 47وتنص المادة     

لابد من توفر إجراء ا النص یق ھذفلتطب .»من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة

              الخبرة للتأكد من الحالة العقلیة للجاني.

الإجراء الذي یكون الغرض منھ الاستفادة من معلومات «تعرف الخبرة النفسیة بأنھا:    

  .2»طبیب نفسي لتوضیح مسألة یحتاج حلھا إلى خبرة فنیة یكون في عوزلھا

نظور الطبي تعني اختلال بوجھ ات المدلول الواسع، فمن المذإن كلمة "جنون" ھي     

للمرء. أما من وجھة نظر القانون فھي توحي بانعدام عنصر القصد نھائي للطاقات الذھنیة 

لدى الجاني الذي لم یكن عندئذ واعیا بمدى تأثیر أفعالھ. ومن ثم فمعنى حالة الجنون من 

ھي أوسع مما تكون علیھ في المجال الطبي. ومن حیث التأثیر النفساني على  القانونیة الناحیة

من «من قانون العقوبات  48المسؤولیة الجنائیة یعتبر في حكم المجنون بمقتضى المادة 

          .3»اضطرتھ إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا

                                                             
  .284بلعلیات إبراھیم، المرجع السابق، ص  - 1
  .174ص  عبد الله جمیل الراشدي، المرجع السابق، - 2
  .123تواتي بطاھر، المرجع السابق، ص  - 3
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النفسیة للمتھم ومن ثم لا النصوص أن المشرع یأخذ بالحالة العقلیة و  هیفھم من ھذ    

یمكن الفصل بین الحالة النفسیة و الحالة العقلیة لأن في كثیر من الأحیان یؤدي المرض 

النفسي إلى المرض العقلي، وكذلك المشرع لا یعتد بالمرض النفسي أو العقلي ما لم یؤدي 

  إلى فقدان الإدراك أو الإرادة.

تجدر الإشارة إلى أن محل الخبرة یكون مقتصر على الجانب الطبي فقط أي تفسیر     

الوقائع من الناحیة الطبیة الفنیة، ولا یجوز أن یمتد عمل الخبیر إلى تحدید درجة المسؤولیة 

، لأن الخبیر ینظر إلى القضیة من الناحیة 1القضاء دون سواءھو من صلاحیات  الذيللجاني 

ینظر القاضي إلى نفس القضیة من عدة نواحي قانونیة واجتماعیة وطبیة الطبیة بینما 

  .2وجنائیة

فدور الخبیر یكمن في الإجابة على الأسئلة التي تتضمنھا المھمة الموكلة إلیھ كتحدید     

ات التي ھنیة أو نفسانیة مع تصنیفھا في فئة الإصابذا كان الجاني یعاني من اختلالات ذما إ

المنسوبة إلى الجاني، وھل تشكل ه الاختلالات علاقة بالجریمة لك ھل لھذتنتھي إلیھا، كذ

حالة الجاني مخاطر على الغیر وغیرھا من الأسئلة التي یجیب عنھا الخبیر عن طریق 

الفحوص الآلیة الفنیة كفحص الدماغ الإشعاعي، والفحوص الكیماویة للدم والغدد الصماء 

  .3تطورا في مجال الخبرة النفسیةوغیرھا من الفحوص ولاسیما أن ھناك 

  المطلب الثاني

  الخبرة القضائیة في المسائل غیر الطبیة

لا تقتصر الخبرة في المسائل المادیة و المعنویة على الشؤون الطبیة فحسب، وإنما     

ثیر من المسائل التي یتعذر على القاضي أن یبدي رأیھ فیھا حیث تحتاج إلى رأي ھناك الك

 (فرع أول)،الخبراء وسوف نقتصر فقط على دراسة الخبرة القضائیة في تحقیق الشخصیة 

    (فرع ثالث).وفي التزویر وتزییف السندات المالیة  )،ي(فرع ثانفي الأسلحة الناریة 
                                                             

  .123تواتي بطاھر، المرجع السابق، ص  - 1
  .164عبد الله جمیل الراشدي، المرجع السابق، ص  - 2
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  الفرع الأول

  القضائیة في تحقیق الشخصیةالخبرة 

تعرف تحقیق الشخصیة بأنھا مجموعة قواعد فنیة تبین وسائل تثبیت شخصیة إنسان     

اتھ عن غیره بصورة واضحة لا تدع مجالا لتأثیر العوامل الطبیعیة أو الصناعیة ذوتمییز 

  لك فھو فن یھدف إلى معرفة شخصیة المجرم الحقیقي.، وبذ1على تلك الصورة

لك ذف على المتھم لھ أھمیة للوصول إلى الحقیقة أثناء إجراء التحقیق، ویتم فالتعر    

بعدة وسائل لا یمكن استخدامھا إلا من طرف شخص مختص فنیا، ومن أھمھا أخد 

  (ثانیا)؟ه البصمات وكیف یتم رفع ھذ (أولا)؟ا یقصد بالبصمات ذالبصمات، فما

  أولا: تعریف البصمة    

الخطوط والتعرجات التي توجد بأصبع الید أو بأصبع القدم أو البصمة ھي مجموعة     

  .3، تتكون البصمة والجنین في بطن أمھ وبالتحدید في الشھر الثالث والرابع2براحة الید

  :4تأخذ البصمات قیمتھا الإثباتیة كدلیل على أساس حقیقتین علمیتین ھما    

الإنسان یحمل في كف یده وأصابعھ وقدمھ وأصابعھا خطوط ممیزة لا تتغیر مند  أن -    

  لك لأن تلك البصمات تتكون والجنین في بطن أمھ.ذمولده وحتى مماتھ و

ه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تطابق خطوط أي فرد آخر على الإطلاق، إن ھذ -    

  .5حدةوحتى بین التوأمین المتماثلین اللذین ھما من بویضة وا

معتادي نظرا لأھمیة بصمات الأصابع في التعرف على شخصیة المجرم، فإن بعض     

الإجرام یلجئون إلى إخفاء بصمات أیدیھم بوضع قفازات مطاطیة أو جلدیة، أو إزالتھا 

                                                             
  .176ص  إبراھیم، المرجع السابق، بلعلیات - 1
  .283المرجع نفسھ، ص  - 2
  .71، ص 2006منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي، دار الثقافة، عمان،  - 3
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خطوط  لمحو اویة، أو وضع مواد خاصةیمبإجراء عملیات جراحیة، أو طمسھا بمواد ك

  البصمة، أو مسح الأشیاء التي لمسھا الجاني في محل ارتكاب الجریمة.

  ثانیا: كیفیة رفع البصمات    

تعتبر البصمة دلیل مادي قاطع لابد من اللجوء إلیھ بعد اكتشاف الجریمة مباشرة، فقد     

أعطى المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة صلاحیات واسعة في التحفظ على آثار 

وعلیھ أن یسھر على المحافظة على «من ق.إ.ج في الفقرة الثانیة  42جریمة، ففي المادة ال

كذلك ، »یخشى أن تختفي وأن یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظھار الحقیقةالآثار التي 

  .1أوجب القانون على رجال الضبطیة القضائیة وقبل المعاینة رفع البصمات

رفع البصمات عمل فني ویجب أن یتم من قبل خبیر البصمة وتكون آثار البصمة  إن    

ا كانت واضحة بأحد الألوان أو بالضغط ذفي مكان الحادث ظاھرة أو غیر مرئیة. فإ

الأبیض  -فولیا – الخارجي فیمكن رفعھا مباشرة بالنوع المناسب من الشمع اللاستیك

ا كان خفیف ذبأخذ حامل الأثر(البصمة) بذاتھ إ والأسود،ویتم تأمین الأثر بالتصویر أو

                        الوزن.

ا كانت الآثار غیر واضحة فیجب العمل على إظھارھا بالطرق العلمیة المستجدة ذأما إ    

لك باستعمال مسحوق الألمنیوم أو البودرة البیضاء لإظھار البصمات الخفیة من ذویتم 

  .2ات الألوان الداكنةذالأدوات 

بعد رفع البصمات یتم فحصھا وتكملة الأجزاء الناقصة وتحدید الأصابع واتجاھاتھا     

بواسطة خبراء البصمة والتصویر ومن ثم یجري مضاھاة الآثار مع بصمات الأشخاص 

إرسالھا إلى السجل المركزي للبصمات للتعرف على صاحب البصمة المشتبھ بھم، كما یتم 

  .3من خلال محفوظات
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  الفرع الثاني

  الخبرة القضائیة في الأسلحة الناریة

إن جرائم استخدام الأسلحة الناریة تمثل مجالا ھاما للتحقیقات الجنائیة. وتبدو     

ات حضور ھام في جرائم القتل والانتحار والسطو ذفحوصات الأسلحة الناریة وآثارھا 

  المسلح وغیرھا.

یعرف السلاح الناري بأنھ  ذوللخبرة أھمیة كبیرة في الكشف عن الأسلحة الناریة، إ    

والتي تستخدم كأداة لارتكاب جرائم التعدي على النفس  المقذوفاتتلك الأدلة المعدة لرمي 

  .1أو في الدفاع عنھاوالمال 

یبرز دور الخبیر ھنا عندما یقوم القاضي أو المحقق بإرسال السلاح إلى الخبراء     

من  ا السلاح أمالإطلاق بواسطة ھذ مستخدم، وھل تملمعرفة نوعیة السلاح والرصاص ال

ا السلاح صالح لإطلاق النار أم غیر صالح، ونوعیة الآثار التي تترك على غیره، وأن ھذ

  السلاح والجسم ووقت الإطلاق قدیم أم حدیث...

وفي حالة وجود رصاص داخل جسم المجني علیھ مثلا، ویراد معرفة نوعھ وعیاره     

یقوم كل خبیر بالفحص بمفرده في القضیة  ذا المجال إذسالھا إلى الخبراء في ھیتم إر

  .المعروضة علیھم من جھات التحقیق

یعتمد الخبیر في مھمتھ على الآثار المادیة التي ترافق استخدام الأسلحة الناریة حیث     

  :2تتشكل عدة آثار بعد عملیة إطلاق النار أھمھا

التي تظھر على السلاح المستخدم التي یعود مصدرھا إما لمستعمل السلاح أو  الآثار -    

ه الآثار وفحصھا لبیان علاقتھا بالقضیة المكانیة، فیجب على الخبیر رفع ھذإلى العوامل 

  موضوع النظر، ومن أھم الآثار المتشكلة على السلاح المستعمل وجود البصمات.
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لمستخدم حیث أن رؤوس الطلقات غالبا ما یتم الآثار التي تظھر على الرصاص ا -    

إن تقدیر  العثور علیھا في مسرح الحادث أو في جسم الضحیة أو عالقا في مكان الحادث.

أھمیة رأس الطلقة والنتائج المستخلصة منھ تعتمد أساسا على الحالة التي وجد بھا رأس 

ادة منھا في حصر وتحدید الطلقة من حیث كونھ سلیما أو مھشما، ویستطیع الخبیر الاستف

   .1تي تتشكل على رأس المقذوف الناريالأسلحة المشتبھ بھا من خلال دراسة الآثار ال

الآثار التي تظھر على جسم المجني علیھ بحیث أنھ تظھر عدة آثار على جسم  -    

الضحیة بعد تلقیھ الرصاصة كالجرح الناري وھو كل إصابة تحدث بسبب تأثیر الرصاصة 

ه الآثار في مكان دخول الناتجة عن إطلاق النار، وتظھر ھذعلى الجسم، كذلك آثار الغازات 

جدا فقط. وأیضا نجد آثار الحرق وھو عبارة عن حرق ریب الرصاصة في حالة الإطلاق الق

سطحي من الدرجة الأولى یحدث من تأثیر اللھب الناتج عن احتراق الرصاص في الجسم أو 

                    الملابس أو الشعر.

بعد انتھاء الخبراء من عملھم یتم إعداد تقریر موحد في حالة تطابق النتائج المتوصل     

لى الجھة التي فوا فیتم تثبیت رأي كل خبیر على حدى في التقریر ویرسل إا اختلذإلیھا. أما إ

   .2طلبت إجراء الخبرة

  الفرع الثالث

  الخبرة القضائیة في التزویر و تزییف العملة و السندات المالیة

السندات أو المحررات أوراق تحمل بیانات معینة لوقائع معینة و لھا أھمیة  تعتبر    

كما نجد أیضا جریمة تزییف العملة و  (أولا)،كبیرة إثبات الجرائم خاصة جرائم التزویر

  (ثانیا).السندات المالیة 
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  أولا: الخبرة القضائیة في التزویر    

  .1التزویر في المستندات إلى قسمین: التزویر الخطي والتزویر الماديینقسم     

یتمثل التزویر الخطي في محاولات تقلید التوقیعات والخطوط والاحتجاج بھا على     

، وتتم ھده المحاولات بأسالیب وسبل مختلفة تتوقف على مدى قدرة نالحقیقییأصحابھا 

  الشخصیة.المزور والإمكانیات المتاحة لھ و مھاراتھ 

أما التزویر المادي یتمثل في إحداث تغییرات جوھریة في المحررات الصحیحة تتم     

لصالح بعض المتعاقدین وفي غیبة البعض الآخر مثل إضافة البیانات أو محو عبارات من 

  :2ھي المستند من ثلاثة عناصر

  مادة الكتابة وأدائھا. -    

  الورق. -    

  توقیعات وأرقام.اتھا من عبارات وذالكتابة  -    

ویجب على خبیر المستندات أن یكون على بینة من كل عنصر من ھده العناصر     

وخصائصھ، ویعرف مكوناتھ والتأثیرات التي تطرأ علیھ حتى یمكنھ أن یجیب على 

  التساؤلات التي توجھ إلیھ.

  تتم عملیة فحص المستندات بإتباع الخطوات الآتیة:    

  المجردة وفي الضوء العادي.دراسة أولیة بالعین  -أ    

  استعمال العدسات الیدویة المكبرة. -ب    

  استعمال أجھزة التكبیر المجھریة. -ج    

  المزدوجة للمقارنة. استعمال أجھزة التكبیر - د    
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    استعمال المرشحات الضوئیة. -ه    

استعمال الإشعاعات الصناعیة المرئیة مثل الأشعة تحت الحمراء والأشعة  -و    

  البنفسجیة.

  استعمال الإضاءة المنعكسة والنافدة والجانبیة. -ز    

لك في أضیق الحدود وبأقل ذإجراءات التجارب والتحالیل الكیماویة على أن یكون  -ح    

  تأثیر ممكن على السند.

ولیس على الخبیر أن یتخذ جمیع ھده الخطوات في كل الحالات، لكن علیھ أن یتخذ     

  ما یكفي للوصول إلى النتیجة النھائیة.  -كوروبالترتیب المذ–منھا 

ولقد شدد المشرع الجزائري العقوبة على كل من ارتكب جریمة التزویر سواء في     

  إما:لك ذمحررات رسمیة أو عمومیة بالسجن من عشر إلى عشرین سنة و

  بتقلید أو تزییف الكتابة أو التوقیع. -    

زامات أو مخالصات أو بإدراجھا في ھده وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو الت -    

  .1المحررات فیما بعد...

لك أن جریمة التزویر في المحرر الرسمي لابد أن تتوفر على الأركان ذویستنتج من     

  التالیة:

  تغییر الحقیقة. - 1    

  محرر رسمي صادر عن موظف عمومي. - 2      

   استعمال إحدى الطرق المنصوص علیھا في القانون. - 3    

    ا التغییر.إحداث ضرر للغیر بھذ - 4    
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  القصد الجنائي. - 5    

فمتى كان من المقرر قانونا أن جریمة «ھبت إلیھ محكمة العلیا في قرارھا:ذا ما وھذ    

من قانون  216التزویر في محررات عمومیة المنوه والمعاقب علیھا بأحكام المادة 

الشخصیة فإنھ  بانتحالالإضافة أو  -الاصطناع -العقوبات ثم بإحدى الطرق التالیة: التقلید

، المذكورةه الجریمة والعناصر شتمل السؤال المطروح حول وقائع ھذمن الضروري أن ی

  .1»ا السؤال ناقصاولا أعتبر ھذ

كما نص المشرع على التزویر في المحررات العرفیة أو المصرفیة أو الوثائق     

ن قانون العقوبات بأحكام مختلفة متى م 229إلى  219الإداریة والشھادات في المواد من 

لك أوجبت المحكمة العلیا ق.ع، لذ 216نصوص علیھا في المادة توفرت طرق التزویر الم

  .2من بیان الوثیقة المزورة وطریقة التزویر والغرض منھا

  ثانیا: الخبرة القضائیة في تزییف العملة والسندات المالیة    

لك ذتطلق كلمة التزییف على غش العملة المتداولة قانونا بین أفراد المجتمع سواء في     

  .)2( ، أو العملة الورقیة)1(العملة المعدنیة 

  تزییف العملة المعدنیة -1     

  :3تنقسم أسالیب تزییف العملات المعدنیة إلى قسمین رئیسیین ھما      

  التزییف بالسك -أ    

ة المعدة للتزییف ثم صبھا في أشكال الطریقة بصھر السبیك هالعملة بھذ یتم تزییف    

معینة یسھل تقطیعھا ثم توضع في قوالب تحمل الرسوم والنقوش الموجودة على قطع النقود 

  الحقیقیة.
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  التزییف بالصب -ب    

ه الطریقة یلجأ إلیھا غالبیة مزیفي العملة المعدنیة نظرا لسھولة تناولھا ولأن ھذ    

  ملة فیھا متوفرة لدى محترفي صناعة سباكة المعادن.الأدوات المستع

  :1لك على مرحلتینذیتمثل دور الخبیر في فحص العملة المزیفة ویتم     

    α- :ا الفحص ما یلي:یتناول ھذ الفحص الطبیعي للعملة المزیفة  

  دراسة لون العملة وتاریخ إصدارھا. -    

  تحسس ملمس العملة. -    

  الرنین. -    

  صلابة العملة. درجة -    

  قیاس قطر وسمك العملة ووزنھا. -    

  دراسة العیوب الموجودة بسطح العملة وما یحویھ من كتابات ورسوم. -    

    β - التحلیل الكیمیائي للعملة المزیفة  

یستھدف ھدا الفحص تحقیق غرضین، أولھما معرفة المعادن الداخلة في تركیب     

وثانیھما معرفة نسبة كل من ھده المعادن داخل  السبیكة عن طریق التحلیل الكیفي لھا،

  السبیكة عن طریق الكي لھا.

الممیزة للعملة یجرى التحلیل بأخذ عینات من قطعة العملة مع عدم المساس بالعملات     

  المزیفة، والوسائل الكیمیائیة المتبعة في تحقیق الغرضین ھي:

  التحلیل اللوني للعملة المزیفة. -    

  السینیة. زیغ الأشعة -    
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ا كانت قد زیفت من مصدر واحد أو من عدة ذربط العملات المزیفة وبیان ما إ -    

    مصادر. 

   تزییف العملة الورقیة -2     

جریمة تزییف العملة الورقیة كغیرھا من الجرائم تتوقف على مواھب المجرم الذھنیة       

جریمتھ ومحاولة الوصول بھا وما یستطیع أن یوفره من إمكانیات كي یسخرھا في ارتكاب 

إلى درجة الإتقان تكفل لھا الرواج. ویختلف أسلوب التزییف من شخص لآخر على حسب 

  .1مدى توفر ھذه العوامل، وتتباین بذلك درجات الإتقان في العملة المزیفة

تنقسم أسالیب تزییف العملة الورقیة إلى قسمین یتمثل الأول في تزییف العملة الورقیة     

  (ب).والثاني في تزییف العملة الورقیة بالطباعة  (أ)،بالرسم الیدوي 

  تزییف العملة الورقیة بالرسم الیدوي -أ    

الیدوي یتوقف ھذا الأسلوب على مھارة الشخص وما أوتي من مواھب في فن الرسم     

والزخرفة. وتتم عملیة التزییف بوسائل أقرب ما تكون إلى وسائل تزویر المخطوطات 

والتواقیع وھي:التقلید النظري أو الشف المباشر، أو النقل عن طریق وسیط مثل ورق 

  .2الكربون أو الورق الشفاف

رتھا التمییز بین العملة الورقیة المزیفة بالرسم الیدوي ونظیقد یكون من السھل     

الصحیحة، ولكن مھمة الخبیر الفاحص یجب أن تتعدى ھذا الحد إلى تبیان الوسائل التي 

  اتبعت في التزییف حتى یتمكن من تقییم  عملیة التزییف من حیث درجة خطورتھا.

  ولتحقیق ھذا الھدف تتبع الخطوات التالیة:    

ادھا، سمكھا، فحص ورقة العملة، یتناول ھذا الفحص لون الورقة، متوسط أبع -    

  ملمسھا وما قد تحملھ من علامات ممیزة.
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أو بالنقل  التعرف على طریقة التزییف، ھل ھو بالتقلید النظري أو بالنقل المباشر -    

  عن طریق وسیط، أو بھذه الطرق مجتمعة.

  دراسة عملیة التلوین. -    

  البحث عن وسیلة الضمان الموجودة على الورقة الصحیحة. -    

على شخص المزیف، ویتم ذلك بإجراء مضاھاة بین خطھ وخط العبارات  التعرف -    

  المدونة بالورقة المزیفة. وتقوم الأخطاء الإملائیة بدور ھام في عملیة المضاھاة.

   تزییف العملة الورقیة بالطباعة -ب    
ھذا الأسلوب ھو الأكثر استعمالا في جرائم تزییف العملات الورقیة وأكثر خطورة     

وب التزییف بالرسم الیدوي، ویرجع ذلك إلى إمكانیة، إنتاج كمیات كبیرة من من أسل

حي بھ عملیة الطباعة في حد ذاتھا من الثقة في نفوس وتالعملات المزیفة بالإضافة إلى ما 

  الجماھیر.

من صور فوتوغرافیة لمكونات الورقة  تتبدأ خطوات العملیة بتجھیز الأكلیشیھا    

الصحیحة المختلفة والتي یراد تزییفھا، وتتعدد ھذه الأكلیشیھات تبعا لتعدد الألوان 

  .1والزخارف بالورقة الصحیحة

وعند الانتھاء من ھذه العملیة وتجھیز الورق المناسب لعملیة التزییف تبدأ عملیة     

  ا.تمھیدا لترویجھالطباعة ثم ترقم الأوراق 

وقبل طرح العملة المزیفة للتداول یلجأ المزیف إلى القیام بعملیة إظھار ھذه العملة     

بمظھر العملات القدیمة المتداولة مستعینا في ذلك ببعض الأدوات والمواد مثل حامض 

  التانیك، وذلك بھدف كسب ثقة الجماھیر.

  :2تتم عملیة فحص العملة الورقیة بإتباع الخطوات التالیة    

                                                             
  .937عبد الحمید المنشاوي، المرجع السابق، ص  - 1
  .941 - 939، ص ص المرجع نفسھ - 2
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  فحص الورقة التي طبعت علیھا العملة. -    

  التعرف على وسائل الطباعة التي استعملت في التزییف. -    

  فحص الرسوم والزخارف والكتابات في الورقة المزیفة. -    

  فحص الألوان والأصباغ التي استعملت في طباعة الورقة المزیفة. -    

  وجدت. فحص وسیلة الضمان والتعرف على طریقة تقلیدھا إن -    

فدور الخبیر عموما فیما یتعلق بفحص العملة الورقیة یتجلى في الإدلاء برأیھ في     

         القدر من النجاح الذي أحرزتھ عملیة التقلید أو التزییف.
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  خاتمة

بالتطرق للقواعد العامة التي تحكم الخبرة القضائیة في المسائل الجزائیة لم نجد أي     

 نص قانوني یلزم القاضي بإصدار أمر بندب خبیر قضائي، غیر أن المشرع یلزمھ بتسبیب

رفضھ لطلب إجراء الخبرة من طرف الخصوم. فھذا الأمر لا یعني إحاطة القاضي وإدراكھ 

لجمیع المعلومات المتعلقة بمختلف المسائل الفنیة ومن ثم فصلھ في النزاع المعروض أمامھ 

  دون الاستعانة بأھل الخبرة. 

مة، وحرصا على الحفاظ على حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة لأطراف الخصو    

یتعین على القاضي الاستعانة بخبیر قضائي وعدم إصدار حكمھ إلا بعد إطلاعھ على نتائج 

  تقریر الخبرة.

فالخبرة القضائیة باختلاف معانیھا ومجالاتھا نقول أنھا تقدیر مادي أو ذھني یبدیھ     

تھا أصحاب الفن أو الاختصاص في مسألة فنیة لا یستطیع القائم بالتحقیق في الجریمة معرف

بمعلوماتھ الخاصة سواء كانت تلك المسألة متعلقة بشخص المتھم أو بالوسائل المستعملة في 

  ارتكابھا أو آثارھا.

إذا تقرر إجراء خبرة قضائیة وتم تعیین الخبیر من طرف المحكمة، فإن ھذا القرار     

لخبیر بشكل ینشئ حقوق والتزامات للخبیر، فیبقى أھم ھذه الحقوق ھو تقدیر نفقات وأتعاب ا

منصف، وأھم ھذه الالتزامات ھو تنفیذه للمھمة الموكلة إلیھ مع إعداد تقریر یتضمن كافة 

النتائج التي توصل إلیھا والأسباب التي استند إلیھا في رأیھ، وأن یربط بین الوقائع والأبحاث 

  التي قام بھا وبین ھذه النتائج.

عنھ خطأ یحدث ضرر لأحد أطراف فأثناء ممارسة الخبیر لمھامھ یمكن أن یصدر     

الدعوى أو للغیر یستوجب التعویض، فتقوم مسؤولیتھ المدنیة ویسأل على أساس المسؤولیة 

التقصیریة لعدم وجود أي علاقة تعاقدیة بینھ وبین الخصوم. كما یسأل جزائیا عن إخلالھ 

لرشوة وجریمة بواجباتھ التي ینجم عنھا أخطاء تشكل جرائم في قانون العقوبات كجریمة ا

  إفشاء السر المھني وغیرھا من الجرائم.
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فضلا عن ذلك فإن الخبیر یتعرض للمسؤولیة التأدیبیة إذا ارتكب أخطاء مھنیة متعلقة 

بالمھمة الموكلة إلیھ، فتسلط علیھ إحدى العقوبات المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي 

  حسب درجة الخطأ. 310 -95رقم 

قانونیة للخبرة القضائیة في مجال الدعاوى الجزائیة نجد قوة وحجیة ومن أھم الآثار ال    

تقریر الخبرة، غیر أنھ التمسنا عدم إلزام المشرع القاضي بأن یأخذ بمضمون ھذا التقریر 

وترك لھ السلطة التقدیریة في ذلك مما یستبعد الحجیة النافذة للتقریر وقوتھ كوسیلةإثبات في 

  الجریمة.

ق الخبرة في الدعاوى الجزائیة فقد توصلنا إلى أنھ لا یمكن حصر وفي مجال تطبی    

الجرائم التي تستوجب إجراء الخبرة نظرا لتطور أسالیب الإجرام وبالتالي ظھور وسائل 

علمیة جدیدة وحدیثة في كشف الجرائم مثل العقاقیر المخدرة أو التنویم المغناطیسي أو جھاز 

وعیة استخدام ھذه الوسائل في مجال الخبرة كشف الكذب، وھنا تطرح إشكالیة مشر

  القضائیة.

من خلال ھذه الدراسة تم التوصل إلى بعض الاقتراحات یمكن إیجازھا في النقاط     

  التالیة:

إعادة تنظیم الأحكام المتعلقة بالخبرة في المسائل الجزائیة و استدراك النقص الذي  -    

  ف الأعباء على المحاكم.یشوبھا تجنبا لإطالة الفصل في النزاع وتخفی

    وضع قانون ینظم توزیع المھام بین الخبراء كل في تخصصھ. -    

فسح المجال للخبیر للقیام ببعض المھام التي یراھا مناسبة وضروریة للخبرة التي  -    

  یجریھا بعد أخذ رأي القاضي الذي عینھ.

  تكوینیة. ضرورة مواكبة الخبیر للتطورات العملیة، وذلك بإجراء دورات -    

  تحدید المسائل التي یكون فیھا إجراء الخبرة إلزامي.     -    

      



  

  

 

  

  

  

  

 
  

    
 
 
 
  



  1 رقم ملحق
  أمر بندب خبیر

  ..................... قاضي التحقیق بمحكمة ............................ نحن -  

  بناء على ملف التحقیق الجاري ضد: -  

  ............... محام ب............الأستاذ) ........................ ، معتقل، والوكیل عنھ 1  

  ) ........................ الساكن ب...........................2  

بتھمة .................. بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني للسید ...................  -  

المقیم ب ......................... (أو عنوانھ المختار بمكتب الأستاذ ........................ 

  .............................) والوكیل عنھ الأستاذ ................................................... ب 

  اللجوء إلى الخبرة بات ضروریا لإظھار الحقیقة.حیث أن  -  

  بعد الإطلاع على رأي السید وكیل الجمھوریة. -  

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 143بعد الإطلاع على المادة  -  

  قررنا، لھدا الغرض، ندب السید.......... (الاسم والعنوان) (والسید....................)  -  

  خبیر معتمد لدى مجلس قضاء ............................ الذي یستوفي شروط الكفاءة اللازمة،

ق.إ.ج بغرض (توضیح أعمال  4ف  145بعد أدائھ الیمین القانونیة طبقا لأحكام المادة 

  رة):الخب

  1............................ (  

  2............................ (  

  3............................ (  



ا كانت ذإبداء رأیھ فیما إ –وإجراء ما یستوجب من معاینات مجدیة لإظھار الحقیقة   

استخدمت في بیان الأسالیب والوسائل التي تكون قد  -الوقائع المنسوبة إلى المتھم قد اقترفت

ا كانت الوقائع ذتقدیر ما إ - ات طابع فنيذتبلیغ بدون تخلف، جل المعلومات  –ھدا الشأن 

تحدید، عند الاقتضاء،  -التي سیكون على علم بھا قد تتسم بالطابع اللاشرعي وإلى من ستسند

یبدو  إخطارنا، بدون تأني، بكل تدبیر من تدابیر التحقیق -طبیعة وجسامة الضرر الناجم عنھا

  اللجوء إلیھ حالا أو أثناء مجریات الخبرة، ضروریا.

سماع، على سبیل  –غرض، الإطلاع على ملف الإجراءات ویتعین، لھدا ال  

العمل على الحصول على كل وثیقة  -المعلومات، كل شخص التي تبدو تصریحاتھ مجدیة

لك ذالاقتضاء، إشعارنا بما یجعل  ضروریة تكاد تكون في حوزة أي شخص أو إدارة. وعند

  متعذرا.

  حرر.............. في ..................

  قاضي التحقیق

  ق.إ.ج بلغ ھدا الأمر حالا: 168وطبقا لأحكام المادة  -  

  إلى السید وكیل الجمھوریة -  

  وعن طریق رئیس مؤسسة إعادة التربیة ب...................... -  

  ...................................مع الإخطار بالوصول إلى المتھمبإرسال موصى علیھ  -  

  والسید ........................................ الطرف المدني.

  بإرسال موصى علیھ تم تبلیغ وكلاء المتھم أو الطرف المدني بالأمر المذكور. -  

   سلمت نسخة من الأمر إلى الخبیر. -  

  

  



  2ملحق رقم 

  من تقریر إجراء خبرةحكم متض

  یمكن الأخذ بھ في جل الخبرات، أیا كان محلھا) ذج یتسم بالطابع العموم، إذ(نمو  

  محكمة ........................... الفاصلة في مادة الجنح (أو المخالفات). -  

  حیث أن اللجوء إلى الخبرة بات ضروریا لحسم الدعوى المنشورة. -  

  ق.إ.ج. 143أحكام المادة  بمقتضى -  

  لھده الأسباب

تقضي بندب السید ................................... خبیر معتمد لدى المجلس القضائي،   

  للقیام بالمھام التالیة:

قلم كتابة ضبط المحكمة قبل تاریخ  إیداع تقریره المذكوروعلى الخبیر   

.................................  

لك الأجل، عند الضرورة، یقرر بحكم مسبب وبناء على طلب ذبأن تمدید القول    

  الخبیر.

  القول بأن مجریات الخبرة تخضع لرقابتنا.  

  القول بأنھ في حالة تعذر الخبیر للقیام (أو مواصلة) بمھمتھ، فیستبدل بحكم مسبب.  

  

  

  

  



  3ملحق رقم 

  أمر بإجراء خبرة في المجال الطبي النفساني

  قضاء................ مجلس  

  محكمة........................  

  رقم النیابة....................  

  رقم التحقیق..................  

  نحن ........................... قاضي التحقیق بمحكمة ........................ -  

  بتھمة .................... بعد الإطلاع على ملف التحقیق الجاري ضد .................. -  

قررنا تعیین الطبیب ........................... خبیر معتمد لدى المجلس القضائي الذي  -  

ا ما تعلق الأمر بطبیب لیس مقیدا ضمن قائمة الخبراء إضافة العبارات التالیة "الذي ذ(أو إ

  استوفت فیھ كافة شروط التأھیل").

    ").ق.إ.ج 4و 3ف  145طبقا لأحكام المادة  أمامنایمین ال أداء، بعد الذي" وكذلك(  

بعد الإطلاع على ملف الدعوى وبخاصة التقریر الطبي والتحقیق في الشخصیة  -  

  وتلقیھ كافة المعلومات الضروریة، القیام بالمھام التالیة:

كائھ، مدى إحساسھ العاطفي، ذضبط مختلف جوانب شخصیة المتھم، مستوى  -  

  الیدویة، قدراتھ في التنبھ.مھارتھ 

ات صلة ذضبط من الناحیة النفسانیة، ممیزاتھ الشخصیة أكانت وراثیة أو مكتسبة،  -  

ات طابع عائلي واجتماعي الممكن استكشافھا في التركیب الفكري، ذبطبعھ وخلقھ والعوامل 

  درجة التطور وأشكال الانفعال للمعني بالأمر. 

  مجدیة. إجراء التحریات التي تبدو -  



الإتیان بكافة المعلومات التي تفسح المجال لتفسیر تصرفات المتھم والأفعال  -  

  المقترفة واختیار العلاج الملائم.

وعن كل الأعمال المنجزة والتحریات المجرات، یحرر الخبیر تقریرا مفصلا  -  

لیھ وأن لك بعد التأكید على مباشرتھ شخصیا المھمة المسندة إذیحتوي على رأیھ مسبب و

  لك التقریر قبل تاریخ ..........................ذیودع 

  حرر بمكتبنا في ............................

  قاضي التحقیق            

     

             

                     

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  4ملحق رقم 

  محضر تأدیة الیمین

  (خاص بالخبراء غیر المقیدین ضمن القائمة الرسمیة)

  قضاء: مجلس  

  محكمة:  

  رقم التحقیق:  

  ............................................سنة ...................................... و -  

  بناء على الأمر المؤرخ في ...................................... المتضمن ندب -  

  في الدعوى الجاري فیھا التحقیق  السید ................................ للقیام بمھمة خبرة

  ضد ................................. بتھمة...........................

حیث أن السید ............................. لیس مقیدا ضمن القائمة الرسمیة للخبراء  -  

  ج.ق.إ. 3ف  145فھو، عندئذ، یخضع إلى شكلیة أداء الیمین طبقا لأحكام المادة 

  حیث أن السید ........................ حلف الیمین أمامنا و بالصیغة الآتي بیانھا:  

"أقسم با العظیم بأن أقوم بأداء مھمتي كخبیر على خیر وجھ وبكل إخلاص وأن   

  أبدي رأیي بكل نزاھة و استقلال"

  ق.إ.ج. 4ف  145وبمقتضى المادة  -  

حررنا ھدا المحضر لإثبات استیفاء شكلیة حلف الیمین والذي أمضیناه مع الخبیر  -  

  وكاتب الضبط.

  الخبیر                         قاضي التحقیق                        كاتب الضبط  

  

   



  5ملحق رقم 

  محضر خاص بتسلیم الأحراز للخبیر

قاضي التحقیق بمحكمة ............................  نحن ..................................... -  

  بحضور السید كاتب الضبط.

  بناء على ملف التحقیق الجاري ضد ............................. بتھمة ....................  -  

الإطلاع على الأمر المؤرخ في ................................... المتضمن تعیین السید  -  

  ......................... بصفتھ خبیرا....

ق.إ.ج سلمنا إلى الخبیر المذكور أعلاه الأحراز المبنیة كما  150بناء على المادة  -  

  یلي:   ........................................................................................................    

  ........................................................................................................  

عن ھذا الإجراء حررنا محضرا، الذي بعد تلاوتھ وقعنا علیھ مع الخبیر وكاتب   

  الضبط.

  حرر بمكتبنا في ..................................                    

  كاتب الضبط                              قاضي التحقیق       الخبیر                    

  

  

  

  

  

  



  6ملحق رقم 

  طلب تمدید الأجل المحدد للخبیر لإنجاز مھمتھ

  السید قاضي التحقیق.  

بموجب أمر مؤرخ في ........................تفضلتم بتعییني بصفة خبیر في إطار  -  

  الإجراءات المتبعة ضد ............................ بتھمة .......................... 

  وقد حددتم إلى ............................ التاریخ الواجب إیداع تقریر الخبرة فیھ. -  

ومع الأسف الشدید تعذر علي التزام المیعاد المذكور أعلاه. ویعود ذلك إلى  إلا أنھ -  

  (ذكر أسباب التأخیر).

ألتمس من سیادتكم وعلى ھذا، فبالنظر إلى الأعمال التي لم تنجز بعد، یشرفني أن   

ریر إلى تمدید الأجل المحدد أصلا ب .................................... مما یمدد تاریخ إیداع التق

.................................................................................................................  

  تقبلوا سیدي فائق التقدیر و الاحترام

  الخبیر

  

  

  

  

  

  

  



  7ملحق رقم 

  نموذج تقریر خبرة ذي طابع عام

  قاضي التحقیق بمحكمة ........................... تقریر إلى السید ...........................  

  السید قاضي التحقیق، -    

بموجب أمر مؤرخ في ..................... قررتم انتدابي بصفة خبیر في قضیة متبعة  -  

  .... ضد .................... بتھمة ..................... لأجل .............................................

السید القاضي أن أحیطكم علما بنتائج مساعینا وأبحاثنا وأعمالنا، التي تأكد یشرفني   

  على تولینا شخصیا مجریاتھا، ضمن ھذا التقریر.

  ) عرض الوقائع ومساعي الخبیر (أو الخبراء):1  

یتجلى من مضمون الشكوى (مصحوبة بادعاء مدني) المؤرخة في ......................   

  ردة عن السید ............................. أن:الوا

  (عرض مختصر لمحتوى الشكوى) -  

فبموجب التماسات مؤرخة في ............................. طلب السید وكیل الدولة فتح  -  

  تحقیق ضد ............................. بتھمة ................... والذي أسندت مباشرتھ إلیكم.

لیس مقیدا ضمن جدول الخبراء)، یتعین  -أو خبراء– (في حالة ندب خبیرأ)   

    التصریح: "بعد أداء الیمین المنصوص علیھا قانونا أمامكم".

  ولقد قمتم ب (عرض مختصر لإجراءات التحقیق)  

  وأفضت قناعتكم إلى ضرورة إجراء خبرة. فتفضلتم بإسناد ھذه المھمة إلینا. -  

  وتبلیغنا بھ فباشرنا ب (التذكیر بالمساعي الأولیة للخبیر).وعقب صدور قراركم  -  

    



فتلقینا تصریحات السید ........................ واستنادا إلى ترتیبات الأمر الصادر  -  

ن الذي تضمن ترخیص لسماع المتھمی..................... عنكم المؤرخ في .......................

 .......................... وكذا السادة ............................................ فقمنا بسماع كل متھم.

ساعة على الأقل قبل الموعد (أو قد تم  48بحضور محامیھ، بعد استدعائھ بإرسال مضمون 

ساعة  48حامیھ المبلغ استجواب السید ............................................... بغیر حضور م

فصرح لنا المتھم بقبول استجوابھ على انفراد  –قبل المیعاد والذي تعذر علیھ تلبیة استدعائنا 

  وتنازلھ عن أي بطلان مترتب عن ذلك).

  فانتقلنا إلى ........................................ -  

  ...................................واستلمنا الوثائق التالیة: .......................... -  

  .............................................................................................  

ومن ضمن ھذه الوثائق ارتأینا من الأجدر بأن نرفق إلى ھذا الملف تلك الآتي  -  

  خاصة أ، ب، ج، ................................ بعد ترقیمھا. ذكرھا والتي رتبناھا ضمن أضرفة

  ) أعمال الخبرة 2   

  یتم عرض أعمال الخبرة من خلال ............................... فقرات وھي:  

  1 ......................................  

  2 ......................................  

  ) الخلاصة3  

  یتجلى من أعمال الخبرة أن  -  

  أ) بشأن مسألة: ...................................................  

  1....................................... (  



  2..................................... (  

  3..................................... (  

  ........................................ب) بشأن مسألة: ................  

  1.................................. (  

  2.................................. (  

  3.................................. (  

  ج) ........................................................................  

  .............................................................................  

  تقبلوا سیدي فائق التقدیر و الاحترام

  الخبیر.    

  

  

     

   

    

  

  

  

  



  8ملحق رقم 

  نموذج تقریر خبرة طبیة

  (تحدید الأضرار الجسمانیة اللاحقة بالضحیة)

  ) تمھید1  

..................... (الاسم واللقب العنوان) خبیر  نحن .......................... الحكیم  

معتمد لدى المجلس القضائي، منتدب بموجب حكم (أو قرار) (تعریف الجھة القضائیة) 

............................ المؤرخ في ............................. في إطار الإجراءات المتبعة ضد 

  ............................................. بتھمة ..

  لأجل القیام ب .............................. (التذكیر بالمھمة) ......................  -  

لنا الشرف أن نستعرض فیما یلي نتائج مساعینا وأبحاثنا وأعمالنا التي نصرح بأننا  -  

  باشرنھا شخصیا.

  ...........................وبعد أداء الیمین أمام السید قاضي التحقیق في ...  

  ) عرض موجز للوقائع2  

السید ..................... البالغ من العمر................... أثناء الوقائع والذي كان  -  

محاولة قتل  –یمارس مھنة .................... تعرض إلى ........... (ضرب وجروح متعمدة 

إلى غیر ذلك .......................) كان یحمل كما یتجلى ذلك من  - حادث مرور –مشاجرة  –

الشھادة الطبیة المحررة في ................... من الطبیب ............................... الجروح 

  التالیة ................................ (إعادة ذكر مضمون الشھادة الطبیة).

تلقى السید .................................... (التذكیر بالعلاج الذي ذه الأفعال وعلى إثر ھ  

  تاریخ ومدة الاستشفاء). –تلقتھ الضحیة 

  



  ) الفحص: 3  

  ........................................................................................................  

  ........................................................................................................  

(معاینات الخبیر وتقدیم أوصاف مفصلة للجروح المنسوبة للفعل الجنائي من الناحیة   

الفیزیولوجیة). الإشارة، عند الضرورة لحضور الطبیب المعالج للضحیة والطبیب المستشار 

  أمین، بما في ذلك صندوق الضمان الاجتماعي).لصندوق الت

  ) المناقشة4  

  ........................................................................................................  

  ........................................................................................................   

(یعرض الخبیر بناء على فحص الضحیة وسماعھا حول ملابسات الفعل الإجرامي   

 ومصدر الإصابات والإطلاع على المستندات المقدمة، مناقشة المعطیات والعناصر التي تكاد

  للوجود وھي:أن تظھر 

  إصابات. –عاھات سابقة  –تأثیر السوابق الصحیة على الحالة البدنیة للضحیة  -  

تاریخ  –مدة العجز الكلي عن الشغل  –أثار الجروح الحالیة اللاحقة بالضحیة  -  

  الشفاء.

تحدید نسبة العجز الجزئي الدائم بالنظر لسن الضحیة وحالتھا الصحیة العامة  -  

  لھا المھني.وتأھی

ضرورة تلقي علاج خاص، علاج التمرن، حصص الاستجمام، إلى غیر ذلك  -  

.............................................  

  ضرورة اللجوء إلى مساعدة الغیر. -  



تطور متوقع للعاھة أثناء السنوات القادمة (توقع إمكانیة تحسین أو تفاقم الإصابات   

  د الفترة الزمنیة الواجب إجراء فحص جدید أثنائھا).الحاصل معاینتھا وتحدی

  تحدید شدة الآلام. -  

  تحدید الضرر الجمالي. -  

   ) الخلاصة5  

على أثر اقتراف الجریمة (الأفعال) التي تعرض إلیھا السید .......................... نتج   

  ............................. (وصف بإیجاز للإصابات).

تحدد مدة العجز الكلي عن الشغل من ...................... إلى ..............................   

  أي ................................. أشھر (أیام).

  یحدد تاریخ الشفاء إلى ........................................  

  ٪............تقدر نسبة العجز الجزئي الدائم ب ..................  

الحالة الصحیة للضحیة قابلة (أو غیر قابلة) للتحسن (أو للتفاقم) یمكن إجراء فحص   

  مراقبة في أجل .............................................

  اللجوء –(علاج خاص أو متمیز  .....تستوجب ھذه الحالة الصحیة ......................  

  جھاز عضوي مصطنع). حمل -إلى مساعدة الغیر

  یقدر الضرر الجمالي (في حالة ما إذا كان واردا) ب .......................................  

  وعن كل ما تقدم ذكره حررنا ھذا التقریر.  

  ب .................................... في ............................      

  الخبیر                    
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  أولا: المصادر
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  من سورة فاطر. 14الآیة  -2
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Ι- :الكتب  

قانون العقوبات الجزائري، ، أركان الجریمة وطرق إثباتھا في إبراھیم بلعلیات -1

  .2007دار الخلدونیة،الجزائر، 

أبو أسعد محمد شتى، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة و الشرعیة، المجلد  -2

  .1997الثاني، 

  .2006أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي،دار ھومة، الجزائر، -3

العربیة، بغداد، وھیب التداوي،دور الحاكم المدني في الإثبات، دار  أدام -4

1976.  

أحمد أبو الوفا، التعلیق على نصوص قانون الإثبات، منشأة المعارف، الطبعة  -5

  .1987الثالثة، مصر، 

أحمد عبد الظاھر، الحمایة الجنائیة لحق الشخص المعنوي في الشرف  -6

  . 2005، دار النھضة العربیة، مصر، الاعتبارو
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المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة،عمان، ون أصول السعید كامل، شرح قان -7

2010.  

العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء  -8

  .1999الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

بطاھر تواتي، الخبرة القضائیة في الأحوال المدنیة والتجاریة والإداریة في  -9

  .2003ري والمقارن، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، التشریع الجزائ

خالد محمد شعبان، مسؤولیة الطب الشرعي، دراسة مقارنة بین الفقھ  -10

  .2008الإسلامي و القانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، مصر، 

   خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري  -11

  .1994الإلتزام)، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (مصادر 

سائح سنفوفة، قانون الإجراءات المدنیة نصا وتعلیقا وشرحا وتطبیقا، دار  -12

  .2001الھدى، الجزائر، 

عبد الله جمیل الراشدي، الخبرة وأثرھا في الدعوى الجنائیة، دار الفكر  -13

  .2014الجامعي، مصر، 

الشواربي، التزویر والتزییف مدنیا وجزائیا في ضوء الفقھ، منشأة  د الحمیدعب -14

  . 1996المعارف، مصر، 

عبد الحمید الشواربي، الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي، منشأة  -15

  المعارف، مصر، دون تاریخ النشر.
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مصر، المكتب الجامعي الحدیث،  عبد الحمید الشواربي، البطلان الجنائي، -16

2007.  

عبد الحمید المنشاوي، الطب الشرعي ودوره الفني في البحث عن الجریمة،  -17
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عثمان أمال عبد الرحیم، الخبرة في المسائل الجنائیة، دار النھضة العربیة،  -18
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جامعة الجدیدة، مصر، محمد حسین منصور، مبادئ الإثبات وطرقھ، دار ال -19

  دون تاریخ النشر.

محمد حسین قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات  -20

  .2005الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  .2002محمود توفیق اسكندر، الخبرة القضائیة، جار ھومة، الجزائر،  -21

لقضائیة، دار الجامعة مصطفى أحمد عبد الجواد مجازي، المسؤولیة المدنیة ا -22

  .2004الجدیدة للنشر، مصر، 

مراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني، دار  -23

  .2008الثقافة، عمان، 

مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، مطبعة حلب،  -25

  .1992الجزائر، 

لوجیز في إثبات المواعید المدنیة والتجاریة، ھمام محمد محمود زھران، ا -24

  .2003الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، مصر، 
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لحسن بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، دار ھومة،  -25
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  یحي بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، الجزائر، دون تاریخ النشر. -28

ΙΙ- المذكرات   
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   الإلكتروني 

http://www.montadarabi.com.  

  الموقع الإلكتروني  على مقال منشور حمدي صبحي، الخبراء والمراقبة علیھم، -2

http://www.bip.gov.sa           
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     ، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو  8المؤرخ في  156 -66 أمر رقم -2
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